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  :مقدمة 

و حكم الشعب و تقوم الدیمقراطیة في الأنظمة المعاصرة على مبدأ أساسي ه    

و قد أخذت أغلب الدساتیر هذا المبدأ و كرسته في دساتیرها على غرار  ،المشاركة في الحكم

حیث استندت الدیمقراطیة على مبدأ  ،ي تبناها و أعطى لها أهمیة بالغةالدستور الجزائري الذ

أساسي و هو مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد روح الدستور و یجسد بذلك فكرة دولة 

و  ،لطة لتسهیل الممارسة الدیمقراطیةلكل س الاختصاصاتالقانون في توزیع الوظائف و 

مما  ،واحد تفادي تركیز السلطة في جانبترجع أهمیة تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في 

  .یؤدي إلى عدم موازنة النظام و تلاشي الحقوق و الحریات للأفراد 

 ونجد التجربة البرلمانیة في الجزائر قد تأثرت بالأوضاع السیاسیة التي كانت سائدة  

لم تكن التعددیة الحزبیة و كذا  1976و  1963فدستور  ،في الجزائر و تتجلى في دساتیرها

ورغم  ،والتمثیل الحقیقي فیه السیاسي موجود في تلك الفترة مما أضعف دور البرلمان الانفتاح

الذي جاء بالتعددیة الحزبیة إلا أنه لم یأثر بتحولاته على الوظیفة  1989صدور دستور 

  .البرلمانیة آنذاك له 

جاء كأحد الوسائل الهامة للخروج من الأحادیة الحزبیة و تكریس أكثر  1996فدستور 

البرلمان و أضفى حلة جدیدة على تكوین  ،و العودة إلى الشرعیة الدستوریة للدیمقراطیة

  .البرلمان خلال الدساتیر السابقة الذي كان یقوم على نظام المجلس الوحید في الجزائري

لتنفیذیة و و جاء الدستور الجزائري مبرزا تنظیم السلطات الثلاث المتمثلة في السلطة ا

و  ،هامة في النظام السیاسي الجزائريحیث أن لهذه الأخیرة مكانة  ،التشریعیةالقضائیة و 

 تعرف السلطة التشریعیة على أنها جهاز تسند له مهمة سن القوانین و تنظیم حیاة الأفراد 

حیث یعتبر الممثل الحقیقي للشعب من بین السلطات الأخرى و تمارس كل مهام  ،في الدولة

شریعیة عن طریق هیئة تسمى البرلمان هذا الأخیر یعتبر مؤسسة و اختصاصات السلطة الت
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لأنه یجسد قیم السیادة  ،حد أهم معالم المجتمع الدیمقراطيدستوریة أساسیة و كذلك یعد ا

  .كة السیاسیةالشعبیة و الحریة و المشار 

تشریع و رقابة و الممنوحة دستوریا من  الاختصاصاتو یستمد البرلمان أهمیته من 

  .المنصة الوحیدة للتعبیر عن إرادتهم  هذا الأخیر الذي یعتبرتمثیل للشعب 

 ،الفاعل فیه رلمان إلى عضو البرلمان المكون وتوكل ممارسة اختصاصات الب إذ 

حیث یكون له إطار قانوني ینظم وظیفته في البرلمان و حمایته بجملة من الضمانات و 

  .التي تسمح له من أداء مهامه البرلمانیة بكفاءة عالیة القانونیة  الامتیازات

  : أهمیة الموضوع

تعزیز مكانة عضو البرلمان، تتجلى الأهمیة البالغة لهذا الموضوع من خلال إبراز و 

وممارسة صلاحیاته باستقلالیة في إطار قانوني بعیدا عن الضغوطات، ویكون ذلك 

ممنوحة لأداء مهام العضویة القانوني لعضو البرلمان بامتلاكهم لحقوق وواجبات، كضمانات 

  :  على بكفاءة عالیة كما أنه یساعد هذا الموضوع

تقدیم دراسة حول موضوع النظام القانوني لعضو البرلمان وإبراز جمیع الجوانب  -

  .المتعلقة به

الضوء على دور عضو البرلمان كمنتخب وكمشرع  تساهم هذه الدراسة في تسلیط -

  .ب ودوره في تطویر العملیة السیاسیةمراق

  : أسباب اختیار الموضوع -

  :هناك أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع

  :الأسباب الموضوعیة - 
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قلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع النظام القانوني الخاص بعضو  -

  .البرلمان

  .الراهنة موضوع هام وحدیث الساعة في ظل التغیرات السیاسیة  -

  .التغیرات السیاسیة السائدة ودراسة تأثیرها على البرلمان -

  :الذاتیة الأسباب -

  .الرغبة الشخصیة في التطرق إلى هذا الموضوع  -

محاولة معرفة دور أعضاء البرلمان كسلطة تشریعیة في ترقیة النظام السیاسي  -

  .والمحافظة على المبادئ التي تخدم الصالح العام

   :البحثهج امن -

لملائمة طبیعة  يالتحلیلز هذا الموضوع على المنهج الوصفي و اعتمدنا في انجا

الموضوع ویخدم جمیع جوانبه، فالمنهج التحلیل اعتمدتاه من خلال تحلیل بعض أحكام 

في الجزائر، والمنهج الوصفي  نعضو البرلمابموضوع  الدستور والقوانین ذات الصلة

  .لاعتباره ضروریا وخادما لوصف العلاقة بین غرفتي البرلمان والأعضاء المكونین له

   :صعوبات الموضوع -

  : واجهتنا صعوبات في إعداد الموضوع متمثلة في

عدم مواكبة القوانین المتعلقة بعضو البرلمان مع التعدیل الأخیر للدستور لسنة  -

2016.  

  .صعوبة تكییف الواقع العملي لعضو البرلمان مع الجانب النظري -

  .مما یؤدي إلى صعوبة التعرف والوقوف على حقوق وواجبات عضو البرلمان
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   :إشكالیة الموضوع -

  : ةومن خلال ما تقدم ذكره نخلص إلى طرح الإشكالیة التالی

  البرلمان لتأدیة مهامه؟لعضو  والاستقلالیةما مدى تكریس المشرع للحمایة القانونیة  -

   :محتویات الموضوع -

  :  قسمین وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع قمنا بتقسیمه إلى

الفصل (أما البرلمان، لعضوالإطار المفاهیمي  إلى) الفصل الأول(سنتعرض في 

  .فتطرقنا إلى المسار المهني لعضو البرلمان  )الثاني



 

  

  الفصل الأول

  الإطار المفاھیمي للعضویة في البرلمان
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والحریات وتحقیق الحقوق  سند الحقیقي لضمان السیادة للشعبالتعتبر الدیمقراطیة   

ارك فیها وفي فهو مصدر السلطة والمشالشعب إرادته وتطلعاته لهم، حیث یبرز من خلالها 

ومن أهم في تنظیم سلطاتها  الدیمقراطیةالدستوریة بمبادئ  النظم أخذت معظم وعلیه ا،هعصن

یثة، مثله الحد الدیمقراطیةالنظم  الذي ترتكز علیه الفصل بین السلطات هذه المبادئ مبدأ

هذا المبدأ في شكله مثل مبدأ سیادة الأمة ومبدأ سیادة الشعب ویرجع الفضل في ظهور 

، ومضمون مبدأ الفصل "روح القوانین"المعاصر إلى المفكر الفرنسي مونتیسكیو في كتابه 

السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة هو  الثلاث والمتمثلة فيبین السلطات 

تحقیق الاستقلالیة المادیة والعضویة في أداء وظائفها، حیث تبرز من بین هاته السلطات 

  .الشعب یمثلهم فیها أعضاء في البرلمان الثلاث السلطة التشریعیة كهیئة نیابیة عن

 الامتیازاتهي  ، وما)بحث الأولمال(وعلیه ما هو مفهوم العضویة في البرلمان  

 ).المبحث الثاني(والضمانات الممنوحة لعضو البرلمان

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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  مفهوم العضویة في البرلمان: المبحث الأول

إرادة الشعب من خلال التمثیل النیابي لهم وإیصال أفكارهم تمثل السلطة التشریعیة   

  .الشعبوطرح انشغالاتهم عن طریق أعضاء أختارهم 

، وشروط )مطلب أول( وسنتناول في هذا المبحث تعریف العضویة في البرلمان  

  ).مطلب ثالث(وانتخاب عضو البرلمان ) مطلب ثاني(الترشح لعضویة البرلمان بغرفتیه 

  تعریف العضویة في البرلمان: المطلب الأول

عضو ، تعریف )الفرع الأول(هذا المطلب سنبرز تعریف البرلمان في من خلال 

  ).الفرع ثاني(البرلمان 

  تعریف البرلمان: الفرع الأول

والذي یعني یتكلم  "Parler"البرلمان كلمة معربة أصلها في اللغة الفرنسیة  مصطلح  

أصبحت التي تعني المكان ومن خلال الاستخدام ونحت المفردة  "mont"ضفت إلیه كلمة وأ

"parlement" تعني ، فالترجمة اللغویة لهذا المصطلح من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة

استعملت في اللغة العربیة بكلمة برلمان وعلى هذا الأساس ، ثم "مكان الحدیث أو الحوار"

یبدون المكان الذي یمارس النواب وأعضاء السلطة التشریعیة مهامهم بالبرلمان، لأنهم  يسم

  )1( .والنقدعن طریق الكلام والحوار  موانشغالاتهآرائهم 

من مجلس واحد أو عدة أما اصطلاحا، فالبرلمان هو المؤسسة السیاسیة المكونة   

  .مجالس تتألف من عدة أعضاء، وتتمتع بسلطة تشریعیة تتولى تشریع القوانین

                                                           
  :سالم روضان الموسوي، الآثار القانونیة للحصانة البرلمانیة، متاح على الموقع – )1(

titelindex.php? http://org.jurispe/ 11:30على الساعة  2019أفریل  08: تاریخ الإطلاع.  
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یمارس السلطة التشریعیة برلمان «:من الدستور تنص على أنه 112وحسب المادة   

من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد یتكون 

  )1(.»القانون والتصویت علیه

  :المجلس الشعبي الوطني -أولا

، ینتخب )2(نائبا 462الوطني الغرفة السفلى في البرلمان یضم  الشعبي یعد المجلس  

سنوات قابلة للتجدید  05لمدة  ،)3(الاقتراع العام المباشر والسري قأعضائه عن طری

نواب یمثلون الجالیة الجزائریة بالخارج،  08داخل الوطن و إنتخابیةدائرة  48ویتوزعون على 

 نسمة 80000طني هو مقعد واحد لكل ومقیاس التمثیل المعتمد في المجلس الشعبي الو 

یمكن أن  نسمة، ولا 40000واحد لكل شریحة متبقیة یزید عددها على  مقعدیضاف إلیه 

     )4(.نسمة 350000في الولایات التي لم تبلغ كثافتها السكانیة  04یقل عدد المقاعد عن 

..  

..  

                                                           
،  1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  -)1(

أفریل  10المؤرخ في  02/03، المعدل والمتمم بموجب القانون 1996دیسمبر  08، الصادرة في 76الجریدة الرسمیة عدد 

، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08، والقانون رقم 2002أفریل  14الصادرة في  25عدد ، ، الجریدة الرسمیة 2002

الجریدة ، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16، الصادرة في 63الجریدة الرسمیة عدد 

  .2016 مارس 07 الصادرة في، 14الرسمیة عدد

، دیوان المطبوعات  2صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للجزائر من الاستقلال إلى الیوم، ط  - )2(

  .241، ص2015الجامعیة، الجزائر، 

   .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996، من دستور 118/01المادة  - )3(

، یتعلق بنظام الإنتخابات، 2016أوت سنة  25، المؤرخ في 10- 16، من القانون العضوي رقم 84/06 المادة – )4(

  .2016أوت  28، الصادرة في 50الجریدة الرسمیة، العدد
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  :مجلس الأمة -ثانیا

 144یضم  1996یعد مجلس الأمة الغرفة العلیا في البرلمان تأسس بموجب دستور   

، فیما )2(عضو عن طریق الاقتراع غیر المباشر 96ثلثي أعضائه أي  3/2 ینتخب )1(عضو

 06عضو، وتدوم مدة عضویة ومجلس الأمة بــ 48یعین رئیس الجمهوریة الثلث المتبقي أي 

  .قابلة للتجدید في حدود النصف  )3( ،سنوات

  تعریف عضو البرلمان: الفرع الثاني

في دائرته الانتخابیة للتمثیل في البرلمان، حیث یمارس مواطن ینتخبه الشعب  هو  

عضو البرلمان اختصاصات تشریعیة ورقابیة وسیاسیة، ویتمتع عضو البرلمان بحصانة 

الأجنبیة التي تمنعه من أداء مهامه الأساسیة بكل برلمانیة تحمیه من المساءلة والضغوطات 

  .حریة نظرا لمنصبه المتمثل في تمثیل الشعب

  شروط الترشح لعضویة البرلمان بغرفتیه: المطلب الثاني

في المترشح لعضویة البرلمان سواء لقانون مجموعة من الشروط الواجب توفرها حدد ا  

في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، وسنقوم بإبراز الشروط المتعلقة بمجلس 

  ).فرع ثاني(بمجلس الأمة ، والشروط المتعلقة )فرع أول(الشعبي الوطني 

  عبي الوطنيشروط الترشح لعضویة المجلس الش: الفرع الأول

المتعلق بقانون الانتخابات نجد أنه قد نص  10-16بالرجوع إلى القانون العضوي   

  .على شروط اكتساب عضویة المجلس الشعبي الوطني

                                                           
  .332، ص2017مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  -)1(

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996، دستور 118/02المادة  – )2(

  .، مرجع نفسه119المادة  – )3(
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   :)1(منه 92وتنص المادة 

  :والتي تنص 10-16استیفاء شروط المادة الثالثة من القانون العضوي * 

سنة كاملة یوم الاقتراع ) 18(العمر ثماني عشر یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من  «

الأهلیة المحددة بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في إحدى حالات فقدان متعا توكان م

  )2(.»في التشریع المعمول به

  .سنة على ألأقل یوم الاقتراع 25أن یكون بالغا * 

  .أن یكون ذا جنسیة جزائریة*

  .والوطنیة أو إعفاء منهاأن یثبت أداء الخدمة * 

أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد * 

  .التأشیرة باستثناء الجنح الغیر عمدیة

السالفة  )3(92، ولو توافرت فیه شروط المادة ولم یشترط المشرع حریة الترشح لأي كان.   

، 10-16   من القانون العضوي  )4(94الذكر، بل أضاف شروط شكلیة أخرى في المادة 

الصیغ من حزب سیاسي أو القائمة الحرة بإحدى وهي أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحین 

من الأصوات  %4المفصلة في المادة، سواء من الأحزاب التي حصلت على أكثر من 

أو من الأحزاب التي في الانتخابات التشریعیة السابقة، المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة 

   )5(.منتخبین في الدائرة الانتخابیة 10تتوافر على 

                                                           
  .10- 16القانون العضوي  – )1(

  .10- 16القانون العضوي  – )2(

  .10- 16القانون العضوي  – )3(

  .10- 16القانون العضوي  – )4(

  .91، ص2018عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  – )5(
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أما إذا كان الحزب الذي یدعم القائمة یشارك لأول مرة أو لم تتوافر فیه الشروط   

الدائرة الانتخابیة على كل توقیع من ناخبي  250عیمها بـــالسابقة، أو قائمة حرة فإنه یجب تد

توقیع، إضافة إلى  200إلى مقعد مطلوب شغله، أما في الخارج فخفض عدد التوقیعات 

      )2(.)10-16من القانون العضوي  )1(94من المادة  6و 5الفقرتین (شروط أخرى 

المعرفي وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أهمل شرط أساسي یتمثل في المستوى   

للمترشح، ذلك أن هذا الشرط یضمن وصول أشخاص یتمتعون بالكفاءة والرصید العلمي 

  .النیابیة على أكمل وجهالذي من شأنه أن یعطیه قدرة على القیام بمهامه 

المجلس الشعبي الوطني من سن الترشح لعضویة  خفضونلاحظ أن المشرع قد   

بعدما كان السن محدد  )3(01-12وكذا القانون  10- 16سنة في القانون  25والتي تتمثل بـــ

  )4(.07-97في القانون  سنة كاملة 28بـــ

وهذا التخفیض قد سمح للشباب بالمشاركة في الحیاة السیاسیة، وإعطاء دفعة جدیدة   

المشرع الجزائري في مرتبة وسطى بین المشرعین في للحیاة النیابیة، ومن ناحیة أخرى یعتبر 

  .باقي دول العالم

.  

                                                           
    .10-16القانون العضوي  - )1(

  .91عمار كوسة، مرجع سابق، ص – )2(

الأول العدد المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة الرسمیة،  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  - )3(

   .2012جانفي  14المؤرخة في 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -)4(

   .1997مارس  06، المؤرخة في 12الرسمیة العدد
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فالتمتع بالحقوق أما الشروط الأخرى فهي تدور حول سمعة للمترشح وولائه للوطن،   

عدم الإخلال بالنظام ومراعاة القوانین، أما الجنسیة وأداء الخدمة الوطنیة السیاسیة یعني 

    )1(.وولائه التام لهفتنمان عن اتصال الشخص بالوطن 

  شروط الترشح لعضویة مجلس الأمة: الفرع الثاني

أعضاء منتخبین وآخرین معینین وبه أجهزة مختلفة ومتنوعة من یتألف مجلس الأمة   

   )2(.الاختصاصات

  الأعضاء المنتخبین: أولا

على الشروط المتعلقة بترشح الأعضاء  10-16العضوي  من القانون )3(111المادة نصت 

  :أعضاء مجلس الأمة و هي كالآتي 3/2عضو أي  96المنتخبون والمقدر عددهم بـــ

  .سنة كاملة یوم الاقتراع  35بلوغ سن -

للحریة ولم یرد اعتباره  سالبةألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة  -

  .بإستثناء الجنح غیر العمدیة

والسري من أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإقتراع غیر المباشر  انتخابحیث یتم   

بین طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي، بمقعدین عن كل ولایة 

  )4(.118/02وهذا حسب المادة 

                                                           
  .159، ص2009مراد بقالم، نظام الإزدواج البرلماني وتطبیقاته، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر،  – )1(

، فیفري 15، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد"النظام القانوني لمجلس الأمة"سعاد عمیر،  – )2(

  .26، ص2007

  .بق، مرجع سا10- 16القانون العضوي  – )3(

  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996دستور  – )4(
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إیداع المترشح على مستوى الولایة نسختین من استمارة ویتم التصریح بالترشح ب  

  .ها المترشح ویوقع علیها قانوناح التي تسلمها الإدارة والتي یملؤ التصری

یجب أن یرفق تصریحهم بالترشح  أما بالنسبة للمترشحین تحت رعایة حزب سیاسي،  

    )1(.بشهادة تزكیة یوقعه المسؤول الأول عن هذا الحزب

 07- 97العضوي من القانون  128قد حددته نص المادة وبالرجوع لشرط السن نلاحظ   

سنة كاملة یوم الإقتراع، فمن لم یكن یبلغ هذه السن یوم الإقتراع لا یمكنه الترشح  40بـــ

سنة بموجب  35المشرع قام بتخفیض سن الترشح إلى للعضویة في مجلس الأمة، لكن 

المتعلق بنظام الإنتخابات فقام بتخفیضها بخمس  01-12ي العضو من القانون  108المادة 

سنوات، وبذلك أصبح الفرق بین السن الواجب توافرها لإنتخاب نواب المجلس الشعبي 

حیث حافظ على نفس  ،)2(سنة 15سنوات بدلا من  10الوطني وأعضاء مجلس الأمة هو 

  .الساري المفعول 10-16السن في القانون 

  نیالمعینالأعضاء : ثانیا

یعین رئیس الجمهوریة الثلث المتبقي  '':الفقرة الثالثة من الدستور 118المادة  تنص  

في المجالات العلمیة  ،'')3(من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة

      )4(.والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
  .10-16من القانون العضوي  112المادة  – )1(

حیاة صحراوي، ضمانات استقلالیة السلطة التشریعیة في الدساتیر الجزائریة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  – )2(

- 2015الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق بودواو، أحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعیة 

  .23، ص2016

   .، المعدل والمتمم1996دستور  - )3(

  .26سعاد عمیر، مرجع سابق، ص – )4(
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رئیس الجمهوریة وتبرز الغایة من تخصیص بنسبة الثلث الذي یكون معین من طرف   

وخبرة في مجالات مختلفة، حیث تعمل هذه  هو وصول النخبة وأشخاص ذوي كفاءة

التعیینات التي یقوم بها رئیس الجمهوریة على إكمال النقص الذي یطرأ على المجلس، وذلك 

ة في مختلف المجالات والتي تساعد على ترقیة والخبرات المتخصصالكفاءات  باستقطاب

على أكمل وجه، خصوصا وأن رئیس مجلس عمل المجلس وتجعله یقوم بدوره التشریعي 

  )1( .یكون من بین الشخصیات المشكلة للثلث الرئاسيالأمة غالبا 

التي قامت على استحداث هیئة ثانیة في البرلمان والمتمثلة في ورغم كل المبررات   

  :عدة انتقادات نبرز أهمها تتخللها الأمة إلا أنهمجلس 

صغر حجم الهیئة الناخبة، مما یؤدي إلى سهولة التأثیر علیها، وكذلك إعطاء فرصة  -

  )2(.للحزب الحاصل على الأغلبیة في هذه المجالس كي ینفرد بتشكیل مجلس الأمة

ى الهیئة الناخبة، وهذا الانتخاب غیر المباشر یخول للمنتخب المحلي أن یسمو سیاسیا عل -

  .یناقض مبدأ سیادة الشعب

الثلث المعین من طرف رئیس الجمهوریة لم یحدد له شروط بارزة في الدستور وإنما نص  -

یصعب تحدید مفهوم الكفاءات والشخصیات الوطنیة علیه بعبارات مطاطة وفضفاضة، حیث 

أن یكون مجبرا على تبریر  وبالتالي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین أي شخص یریده دون

  )3(.اختیاراته

  

.  

                                                           
، مذكرة )دراسة مقارنة(حمید مزیاني، عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري  – )1(

  .54، ص2011لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .151مراد بقالم، مرجع سابق، ص – )2(

  .153 152مرجع نفسه،  ص ص –)3(
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  انتخاب عضو البرلمان: المطلب الثالث

الانتخاب هو طریقة أو أسلوب یستعمل لعرض المترشحین على الناخبین وفرز   

حیث  ،)1(ممارسة الحق أو الوظیفة النتائج وتحدیدها، وهي كثیرة یمكن إدراجها ضمن أسالیب

  .طریق هذا الأسلوبیتم تحدید أعضاء البرلمان عن 

 الرقابة على إنتخاب، )فرع أول(عضو النتخاب إ شروط سنتناول في هذا المطلب  

  ).فرع ثالث(نتخابات الإ، إعلان نتائج )فرع ثان(عضاء الأ

  شروط إنتخاب عضو البرلمان: الفرع الأول.

إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن إنتخاب أعضاء مجلس الأمة یختلف   

یتم هذا الإنتخاب عن طریق الإقتراع كما لرئیس الجمهوریة الحق بتعیین نسبة من حیث 

  :المعدل على أنه 1996من دستور  118أعضاء مجلس الأمة، حیث نصت المادة 

  ینتخب أعضاء المجلي الشعبي الوطني عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري«

قتراع غیر المباشر والسري، بمقعدین أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإ ثلثي 3/2ینتخب 

  ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیةعن كل 

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات 

  )2(.»والكفاءات الوطنیة

.  

.  

.  

                                                           
   .211عمار كوسة، مرجع سابق، ص - )1(

  .المعدل المتمم1996دستور  – )2(
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  :الشعبي الوطنيانتخاب عضو المجلس  -أولا 

  :نذكرها كالآتيیمر انتخاب عضو المجلس الشعبي الوطني بعدة مراحل        

  :مدة العضویة -1

التشریع أي  المدة المحددة فيلها هو نفسه بالنسبة لمدة العضویة فإن الحد القانوني   

     )1(.خمس سنوات

  )2(.المعدل 1996من الدستور  119وهذا حسب نص المادة 

  :إعداد القائمة الإنتخابیة -2

   :ترتیب المرشحین -أ

یتقدم المرشحون للإنتخابات التشریعیة ضمن قوائم إنتخابیة لمن یرید المنافسة في   

ویخضعون ) المستقلین(السیاسیة أو من الأحرار  بخوض هذه الإنتخابات سواء من الأحزا

عددا من المرشحین هو نفسه عدد المقاعد لترتیب أفضلي بالإسم في ذات القائمة التي تضم 

    )3(.مرشحین إضافیینالمطلوب شغلها یضاف إلیهم ثلاث 

المرشح ویتم التصریح بالترشیح بإیداع قوائم المرشحین لدى الولایة من طرف   

یسلم له  »وصل إیداع«المتصدر القائمة أو الذي یلیه مباشرة في حالة التعذر، وذلك لقاء 

  )4(.من طرف الإدارة

                                                           

– )1( Fatiha Benablou, Kirane, Droit parlementaire Algérien, office des publications 

universitaire, tome01, édition 2009, p107.  
   .المعدل والمتمم 1996دستور  - )2(

محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى،  -)3(

  .32، ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1جزء

  .32مرجع نفسه، ص – )4(



 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار المفاھیمي للعضویة في البرلمان 
 

18 
 

الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة في الخارج، ونشیر وتقوم بنفس هذه الإجراءات   

المجلس الشعبي الوطني في الدائرة الإنتخابیة بأنه عند تقدیم قائمة المرشحین لإنتخابات 

المحددة والتي تتوفر على جمیع الشروط القانونیة الواجبة في كل مرشح وملئ الإستمارة 

فإن المشرع حظر تعدیلها أو سحبها إلا في حالة الوفاة، وفي وتوقیعها من كل واحد منه، 

  )1(.ل إنتهاء آجال الإیداعهاته الحالة یجوز استخلاف المرشح المتوفى بمرشح آخر قب

  .تجري الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة قبل إنقضاء الآجال المحددة قانونا

  )2(.10-16من القانون العضوي  84وهذا حسب مضمون المادة 

  :إعتماد القائمة من طرف حزب سیاسي - ب

یجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحین تقدم إما «:94/01بالرجوع لنص المادة   

  )3(.»وإما بعنوان قائمة حرةتحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر 

سیاسیة معتمدة للترشح تحت لقد سمح أیضا المشرع للمرشحین غیر المنتمین لأحزاب   

  .10-16ضمن شروط حددها القانون العضوي  »قائمة حرة« عنوان

  :بالقوائمالطعون المتعلقة  -3.

قضائیة هامة تسمح الطعون المتعلقة بالإنتخابات في جمیع مراحلها ضمانة تعتبر   

وتبریرها للمعنیین بتمكینهم من اللجوء إلى الجهة المختصة للنظر في أوجه إدعاءاتهم 

من ثم رفضهم في نفس الترتیب إذا كانت طعونهم مؤسسة تأسیسا  رجاعوتأسیسها، وذلك بإ

بالإستناد إلى قواعد قانون الإنتخابات والنصوص القانونیة ذات الصلة، كما قانونیا سلیما، 

                                                           
  .33- 32، صسابقمرجع  ،محمد بركات – )1(

  .10- 16القانون العضوي  – )2(

  .10- 16القانون العضوي  -)3(
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یمكن لنفس الجهة عدم الإستجابة للطاعن برفض الطعن المرفوع أمامها في الحالة 

    )1(.المخالفة

  توزیع المقاعد -4

یتم توزیع المقاعد في إنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب نسبة عدد   

باقي الأقوى، ویتم توزیع عدد التي تحصل علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الالأصوات 

كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي قاعد على كل دائرة إنتخابیة، وتحصل الم

  )2(.حصلت فیها على المعامل الإنتخابي

وترقب الأصوات الباقیة التي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة بمقاعد حسب أهمیة   

باقي المقاعد حسب هذا الترتیب ویتم عدد الأصوات التي حصلت علیها كل منها، وتوزع 

  )3(.توزیع المقاعد على المترشحین وفقا للترتیب الوارد في كل قائمة

أنه في حالة تخابات جاء بتغییر مفاده المتعلق بنظام الإن 10-16حیث أن القانون   

  )4(.تساوي عدد الأصوات یمنح المقعد الأخیر للمرشح الأصغر سنا

غیر أنه أثناء توزیع المقاعد یجب ألا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات حرة أو   .

و المقدرة بنسبة  )5(علیها سعدد المقاعد المتنافمقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة، حسب 

                                                           
  .49محمد بركات، مرجع سابق، ص – )1(

، مذكرة لنیل 10- 16و 01-12نسیم إیدیر، عصام خرباش، النظام الإنتخابي الجزائري بین القانونین العضویین  –)2(

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، السنة شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

  .47، الجزائر، ص2016/2017:/ الجامعیة

  .47مرجع نفسه، ص – )3(

  .10- 16من القانون العضوي  88المادة  –)4(

  . 47نسیم إیدیر، عصام خرباش، مرجع سابق، ص - )5(
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تمثیل داخل المجلس الشعبي  ى إعطاء فرصة للنساء بأن یكون لهنوهذا حرصا عل ،30%

  .الوطني والسماح للمرأة بان توصل أفكارها وآراءها

  :وهذه النسب تأتي كما یلي

  .مقاعد 04عندما یكون عدد المقاعد یساوي  20%-

  .عدمقا 05عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق  30%-

  .مقاعد 14عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق  35%-

  .مقاعد 32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق  40%-

  .بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج 50%-

الذي ، )1(03-12العضوي من القانون  02منصوص علیه في المادة  هو وهذا كما  

  .المرأة في المجالس المنتخبةتمثیل یحدد كیفیات توسیع حظوظ 

  :مجلس الأمة عضو إنتخاب -ثانیا

یعتبر من أهم ركائز وجود مجلس الأمة كغرفة ثانیة للبرلمان إخضاعه لقواعد   

الوطني من حیث التنظیم كقاعدة عامة، وذلك مخالفة لما هو معمول به المجلس الشعبي 

  )2(.لا یكون مجلس الأمة صورة طبق الأصل للمجلس الشعبي الوطني حتى

  :مجلس الأمةفي عضویة المدة  -1.

                                                           
، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 2012جانفي  12، المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم  –)1(

  .2012جانفي  14، الصادرة في 01المنتخبة، ج ر العدد

ة وفاء فریج، عایدة براهیمي، المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهاد –)2(

  .05، ص2017الماستر في الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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المجلس الشعبي  في عضویةالینتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة أطول من عهدة   

   )1( .كل ثلاث سنواتدد ثلث أعضائه المنتخبون سنوات، یج 06الوطني والمقدرة بـــ

  :الهیئة الناخبة استدعاء -2.

الهیئة الناخبة، ویكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي  استدعاءإن أول إجراء للعملیة هو   

، )3(01-12مقارنة بالقانون العضوي رقم ،)2(یوم قبل تاریخ الإقتراع) 45(قبل خمسة وأربعین 

أن المشرع الجزائري بمناسبة  10- 16المعدل والمتمم بالقانون متعلق بنظام الإنتخابات 

مجلس الأمة قد مدد الفترة القانونیة لإستدعاء الهیئة الناخبة، العملیة الإنتخابیة لثلثي أعضاء 

یوم من تاریخ الإقتراع بعدما كان ) 45(حیث أصبح تستدعي هذه الهیئة قبل خمسة وأربعین 

بمعنى أن المشرع الجزائري رجع لما كان معمول به في  ،)4(یوم قبل الإقتراع) 30(ثلاثین 

  )5(.منه 124المتعلق بالإنتخابات في نص المادة  07-97الأمر رقم 

  :إعداد القائمة الإنتخابیة -3

الإنتخابیة إن إعداد القائمة الإنتخابیة في مجلس الأمة مخالف لإعداد القائمة   

التي یتم فیها إعداد من الإنتخابات المحلیة الرئاسیة وإنتخابات المجلس الشعبي الوطني و 

  )6( .طرف الإدارة

یتم إعداد القائمة الإنتخابیة المتعلقة بثلثي أعضاء مجلس الأمة الجزائري من طرف   

في شكل قائمة التوقیع التي تتضمن أسماء الناخبین وألقابهم  الوالي حسب الترتیب الأبجدي

                                                           
)1( – Fatiha Benabbou Kirane, Op, Cit, 107.  

  .10-16من القانون العضوي  109المادة  - )2(

   .01-12القانون العضوي  - )3(

  .12وفاء فریج، عایدة براهیمي، مرجع سابق، ص – )4(

  .07-97الأمر رقم  – )5(

  .12وفاء فریج، عایدة بارهیمي، مرجع سابق، ص – )6(
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ناخب على الأكثر  400على أساس والمجلس الذي ینتمون إلیه، ویتم توزیع الهیئة الناخبة 

أیام من تاریخ الإقتراع تحت  04لكل مكتب تصویت بحیث توضع قائمة التوقیع المعدة قبل 

  .تصرف المترشحین والهیئة الناخبة

التصویت وتودع نسخة من قائمة توقیع المصادق علیها من قبل الوالي في مكتب   

  )1(.طوال مدة الإقتراع

  :إجراءات الإقتراع -4.

، الذي )2(بمقر الولایة بعد أن یتم فتح مكتب التصویت بمقر كل ولایةالإقتراع  ىیجر   

وأربع أعضاء إضافیین كلهم قضاة یعینهم یتشكل من رئیس ونائب رئیس ومساعدین اثنین 

ویزود مكتب التصویت بأمانة یتولاها أمین ضبط یعینه وزیر  ،)3(وزیر العدل حافظ الأختام

مكاتب التصویت لكل ولایة خلال العدل ویبلغ الوزیر المكلف بالداخلیة وزیر العدل بعدد 

یوما قبل تاریخ الإقتراع، وفي حالة تغیب أعضاء مكتب التصویت أو كاتب  20أجل 

تحت تصرف الناخب ورقة التصویت توضع  ،)4(الضبط تتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها

التصویت المعدة في شكل قائمة اسمیة تتضمن الدائرة الإنتخابیة المعنیة، تاریخ الإنتخاب، 

باللغة العربیة وبالأحرف اللاتینیة، كما یجب أن تحدد ورقة ألقاب المترشحین وأسمائهم 

، )5(سیاسيللمترشحین المقدمین تحت رعایة حزب التصویت تسمیة الحزب السیاسي بالنسبة 

وعلى نموذج واحد ویكون التصویت شخصي وسري ویجري بأظرفة غیر شفافة وغیر مدمغة 

  )6(.تقدمها الإدارة للناخبین یوم الإقتراع لدى مكتب التصویت وبعدها تبدأ الإقتراع

                                                           
  .10-16من القانون العضوي  119المادة  – )1(

  .10-16من القانون العضوي  117المادة  – )2(

  .10- 16من القانون العضوي  118/01المادة  - )3(

  .10- 16من القانون العضوي  118/02المادة  - )4(

  .14-13وفاء فریج، عایدة براهیمي، مرجع سابق، ص –)5(

  .10- 16، القانون العضوي 46، 45، 35، 34المواد  - )6(
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  :تعیین الثلث الرئاسي -5.

على  2016المعدل سنة  1996الفقرة الثالثة من الدستور  118خولت المادة   

یعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء لمجلس الأمة من بین الشخصیات «:أنه

    )1(.»والكفاءات الوطنیة

والملاحظ أن هذه المادة أجازت لرئیس الجمهوریة الحریة الكاملة والإرادة في تعیینه   

ت للثلث المضاف إلى تشكیلة مجلس الأمة ویكون هذا الاختیار من بین وشخصیات والكفاءا

  .من الوطن

المتضمن أسماء الأعضاء ویتم هذا التعیین إصدار رئیس الجمهوریة لمرسوم رئاسي 

  )2(.من قبل رئیس الجمهوریة ینونالمع

  :تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة -6

تجد تشكیلة مجلس الأمة «:ه الفقرة الثالثة من الدستور على أن 119تنص المادة   

  .»سنواتبالنصف كل ثلاث 

بحیث جاء هذا التجدید یشمل الأعضاء المنتخبون والمعینون معا ذلك حسب نص   

أي یشمل التجدید إلى الجزأین معا، التي توحي " تشكیلة مجلس الأمة"المادة من خلال عبارة 

  .عضوا) 144(عضوا من أصل مائة وأربع وأربعین ) 72(اثنین وسبعین 

  :وسلبیات نذكرها وللتجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة إیجابیات

.  

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  –)1(

عواطف مهدي، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  - )2(

   . 24، ص2016، 2015تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 
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  :تجدید نص أعضاء مجلس الأمةلإیجابیات عملیة  -أ

من بین الإیجابیات التي تتحقق من خلال عملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس   

  :الأمة نذكر ما یلي

الأمة الذي من شأنه نقل تجربة ثلاث سنوات والحفاظ  مجلس استمراریةالمحافظة على  -

التي أعترت على موروث الحیاة البرلمانیة دون انقطاع، مما یسمح بالوقوف على النقائص 

  .الممارسة وسقلها في اتجاه تطویر العمل البرلماني داخل مجلس الأمة

سنوات نوعا ما طویلة  06خلق دینامیكیة في العمل البرلماني كون مدة العهدة المقدرة بـــ -

ك قد تصاب بعهدات بعض المؤسسات الدستوریة ومنها المجلس الشعبي الوطني فلذلمقارنة 

من الخمول الناجم عن تراخي الأعضاء، وبالتالي فالتجدید النصفي  الحیاة البرلمانیة بنوع

   )1(.سنوات یجعل عضو مجلس الأمة أكثر استعدادا ونشاطا 03للأعضاء كل 

ممارسة العمل البرلماني على أكثر عدد ممكن من المواطنین أي إعطاء و  العملتوسیع  -

المحلیة المنتخبة، وكذا فرصة إضافیة لأكبر عدد ممكن من أعضاء المجالس الشعبیة 

الكفاءات والشخصیات الوطنیة من أجل ممارسة العمل البرلماني في أهم المؤسسات 

  .الدستوریة التي اختارها الشعب

  :سلبیات تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة - ب

  :عملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة عدد من السلبیات نذكر منها ینجم عن

عن طریق فإخراج نصف أعضاء مجلس الأمة التفریط في المهارات والقدرات المكتسبة  -

القرعة، كل ثلاث سنوات ینطوي على مغبة ترك المهارات والقدرات التي اكتسبها أولئك 

                                                           
ر، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، الجزائ –)1(

  .129، ص2010-2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
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الأعضاء من خلال ممارستهم للعمل البرلماني لفترة تبدو معقولة من الإطلاع على خبایا 

  .النشاطات البرلمانیة

تى ومن جهة أخرى سیحتاج الأعضاء الجدد لوقت ربما یصل إلى سنة على الأقل ح -

یمكنه التعرف على العمل البرلماني وفق مختلف مواعیده وآلیاته، وهذا من شأنه تعطیل وتیرة 

  .الأشغال

إنفاق أموال إضافیة لتجدید الأعضاء من أجل الإعداد خاصة لإنتخاب نصف ثلثي  -

   )1(.الأعضاء المنتخبین، وغیرها من المسائل المتعلقة بالعملیة الإنتخابیة

  الرقابة على إنتخاب أعضاء البرلمان: الفرع الثاني

لضمان نزاهة وشفافیة الإنتخابات كرس الدستور الجزائري الحمایة اللازمة لسیر الإنتخابات 

  .في ظروف ملائمة

  الرقابة من طرف المترشحین: أولا

  .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  166وفقا لنص المادة 

بمبادرة منهم، حضور عملیات التصویت والفرز أو تعیین من یمثلهم یمكن المترشحین «

  :وذلك في حدود

  .ممثل واحد في كل مركز تصویت -

  ممثل واحد في كل مكتب تصویت -

ولا یمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمس ممثلین في مكتب التصویت في 

  )2(.»آن واحد

                                                           
  .130عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص - )1(

  .10- 16القانون العضوي  –)2(
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حرص على ضمان سیر الإنتخابات من خلال وبإستقراء هاته المادة نجد أن المشرع   

منح الحق للمترشحین بأن یكون لهم ممثلین داخل مراكز التصویت، وكذا مكاتب التصویت 

من أجل الرقابة والحرص على عدم حدوث أي تجاوزات أثناء سیر العملیة، وهذا یمنح 

  .المترشحین شعور بالراحة إزاء حفظ الأصوات الممنوحة لهم

ذلك یجعل الأعضاء المشرفین في مراكز التصویت یلتزمون الحیاد  بالإضافة إلى  

  .وحمایة صنادیق الإقتراع من أي خروقات قد تقع

  :الانتخاباتالرقابة من طرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  -ثانیا

تعتبر الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات الجهاز الجدید الذي خول له المشرع   

 2016مارس  06، أنشأت هاته الهیئة یوم )1(مراقبة جل الإنتخابات التي تعرفها الدولةمهمة 

تحدث هیئة علیا مستقلة لمراقبة «:من الدستور التي تنص على 194بموجب المادة 

  )2(.»...الإنتخابات

  .حیث جاءت للحفاظ على شفافیة وحیادیة الإنتخابات ومنحتها صلاحیات واسعة

  :العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتتشكیلة الهیئة  -1

  :من الدستور على 194تنص المادة 

  .»ترأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة بعد استشارة الأحزاب السیاسیة«

للهیئة العلیا لجنة دائمة وتنشر الهیئة العلیا أعضائها الآخرین فور إستدعاء الهیئة 

  .الإنتخابیة

                                                           
فیصل بوباجو، كریم بوشناب، النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  –)1(

، 2016/2017الحقوق، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة 

  .07ص
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  :بشكل متساو من تتكون الهیئة العلیا

  .قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ویعینهم رئیس الجمهوریة -

  )1(.»من ضمن المجتمع المدني، یعینها رئیس الجمهوریةوكفاءات مستقلة یتم إختیارها  -

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة  11-16من القانون العضوي رقم  04المادة كما تنص   

أعضاء، ) 410(تتشكل الهیئة العلیا من الرئیس وأربعمائة وعشر «: لمراقبة الإنتخابات

ى للقضاء وكفاءات یعینهم رئیس الجمهوریة بالتساوي بین قضاة یقترحهم المجلس الأعل

  )2(.»ارها من ضمن المجتمع المدنيمستقلة یتم اختی

أنه إذا كانت استقلالیة الرئیس من شأنها أن تعزز من وفي هذا الشأن یمكن القول   

عوض إنتخابه من شأنه المساس بهذا حیاده في ممارسة لمهامه، فإن تعیین هذا الأخیر 

  )3(.التعیین أن تأثر على حیاده واستقلالیتهالحیاد، حیث یمكن للسلطة صاحبة صلاحیة 

  :مهام الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات -2

تسهر اللجنة العلیا على شفافیة الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، وكذا   

تسهر ، إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع تىالإستفتاء ونزاهتها منذ إستدعاء الهیئة الناخبة ح

  :العلیا على الخصوص على ما یأتياللجنة الدائمة للهیئة 

  .للقوائم الإنتخابیةالإشراف على عملیات مراجعة الإدارة -

  .صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیات الإنتخابیة-

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )1(

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة بمراقبة الإنتخابات، 2016أوت سنة  28المؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  – )2(

  .2016أوت  28المؤرخة في  50الجریدة الرسمیة العدد

، مجلة الدراسات بین سمو وهدف الإنشاء وإكراهات الممارسة الانتخاباتالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة عادل دبیح،  - )3(

   .224، ص06والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العدد
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تنظیم دورة في التكوین المدني لفائدة التشكیلات السیاسیة حول مراقبة الإنتخابات  -.

  )1( .وصیاغة الطعون

صلاحیات الهیئة  على 11- 16من القانون العضوي  24إلى  12كما أشارت المواد   

العلیا قبل الإقتراع وخلال وبعد الإقتراع، وكذلك الصلاحیات العامة لهاته الهیئة في مجال 

  :الرقابة ومن أهم هذه الصلاحیات نذكر

عوان المكلفین بالعملیات الإنتخابیة، وكذلك التأكد من إحترام الترتیبات من حیاد الأ التأكد -

  .الإنتخابیةالقانونیة الخاصة بوضع القائمة 

التأكد من مطابقة القوائم الإنتخابیة الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي  -

المتعلق بنظام الإنتخابات، وكذلك التأكد من مطابقة الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات 

  )2(.الترشح

التأكد من اتخاذ كل التدابیر للسماح لممثلي المترشحین المؤهلین قانونا بممارسة حقهم  - 

ومكاتب التصویت، وكذلك التأكد من في حضور عملیات التصویت على مستوى مراكز 

  .تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین والإضافیین

  .ر العدد لأوراق التصویتالتأكد من توفالتأكد من إحترام ترتیب أوراق التصویت، وكذلك  -

التصویت المعبر عنها التأكد من إحترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركیز وحفظ أوراق  -

وكذلك التأكد من إحترام الأحكام القانونیة لتمكین الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة 

  )3( .المشاركة في الإنتخابات

                                                           
   .المعدل والمتمم 1996دستور  - )1(

، مجلة الحقوق والعلوم التشریع الجزائريفارس مزوزي، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في سمیة بهلول،  –)2(

  .465، ص2018، جانفي 09السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد

  .466سمیة بهلول، مرجع سابق، ص- )3(
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نص القانون وعلى الرغم من الإیجابیات التي رافقت إنشاء الهیئة العلیا المستقلة، حیث   

هیئة ولیس لجنة، إلا أنه عقب العضوي على أن تكون الهیئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات 

، ظهرت العدید من الإختلالات والنقائض في 2017نهایة الإنتخابات التشریعیة للرابع ماي 

                                         )1(.العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتعمل الهیئة 

من أداء تحتاج هاته الهیئة للمزید من الإستقلالیة سواء من الجانب العضوي لتمكینهم   

عن الضغوطات، بالإضافة إلى توسیع  المهام المنوطة بهم بإستقلالیة وحریة تامة بعیدة

یكفل الرقابة الكافیة وضمان نطاق رقابتهم على مستوى مراكز التصویت الذي من شأنه 

  .نتائج شفافة

  إعلان نتائج إنتخابات عضویة البرلمان: الفرع الثالث

مباشرة وإعلان تنحصر هذه المرحلة في عملیة الفرز التي تكون بعد العملیة الإنتخابیة   

    . النتائج النهائیة من الجهة المخولة لذلك

  عملیة الفرز :أولا

من القانون  52إلى  48الأصوات وفقا لأحكام المواد بإنتهاء الإقتراع یتم فرز   

     )2(.10-16العضوي 

  .یجري الفرز علنا ویتم بمكتب التصویت إلتزاما -

  .للناخبین بالطواف حولهاالتي یجري فوقها الفرز بشكل یسمح ترتب الطاولات  -

  .أعضاء مكتب التصویتیقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة  -

                                                           
  .241عادل دبیح، مرجع سابق، ص - )1(

  .10-16من القانون العضوي  125المادة  - )2(
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النقاط  وعد النقاط یسلم الفارزون لرئیس مكتب التصویت أوراق المراجعةعند انتهاء عملیة  -

  .الموقعة من طرفهم

فرز، محرر بحبر لا یمحى ویحرر یوضع في كل مكتب التصویت محضر لنتائج ال -

  .في ثلاث نسخ فرزمحضر ال

  .لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز -

  :الإعلان عن نتائج الإنتخابات: ثانیا.

یتم الإعلان عن نتائج الإنتخابات على مرحلتین ابتداء بإعلانها على مستوى الدوائر   

  . الإنتخابیة وتلیها الإعلان النهائي من طرف المجلس الدستوري

  :إعلان النتائج الأولیة في الدوائر الإنتخابیة -1

الدائرة تعلن نتائج العملیات الإنتخابیة بتدوین نتائجها في محاضر تجمع على مستوى   

في غضون الیوم من أشغالها الإنتخابیة في مقر الولایة وعلى اللجنة الإنتخابیة أن تنتهي 

التالي للإقتراع فتحرر محضرا جامعا یوقع علیه أعضاءها، وترسله فورا إلى المجلس 

الدستوري كما یجب على رئیس اللجنة المذكورة سابقا أن یسلم نسخة من نفس المحضر 

لى مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة المصادق علیه ع

      )1(.المترشحین مقابل توقیع بالإستلام

  :إعلان النتائج من طرف المجلس الدستوري -2

بعد جمع جمیع المحاضر من مختلف أنحاء الوطن عبر اللجان الإنتخابیة الموجودة   

الموجودة بالخارج یقوم المجلس الدستوري بضبط  الانتخابیةومن اللجان  الانتخابیةبالدوائر 

ساعة من تاریخ استلامه تلك  72التشریعیة ویعلنها في أجل أقصاه  الانتخاباتنتائج 

                                                           
  .32عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )1(
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، ویبلغها إلى الوزیر )2(10-16من القانون العضوي  128، حسب المادة )1(المحاضر

  .بي الوطنيالشع ء إلى رئیس المجلسالمكلف بالداخلیة وعند الاقتضا

ونلاحظ أن عند الاقتضاء لا مبرر لوجودها لأن المجلس سیعتمد على ما یقرره   

المجلس الدستوري في مسألة إثبات العضویة التي تتم في أول جلسة للمجلس النیابي 

إلى العبارة المذكورة توحي بأن المجلس الدستوري یمكنه إرسال نتائج المنتخب، ولهذا فإن 

منتخبا  ویعلن، )3( الشعبي الوطني یمكنه ألا یفعل ذلك وهذا مجاف للمنطقرئیس المجلس 

وفي حالة ،صوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلهامترشح الحاصل على أكثر عدد من الأال

  )4(.الأصوات المحصل علیها، یعلن منتخبا المترشح الأكبر سناتساوي 

الدستوریة  كرس فعلیا الرقابة 2016ونلاحظ أن المشرع في التعدیل الدستوري الجدید   

على صحة العملیات الإنتخابیة الرئاسیة والتشریعیة وأعطى له سلطة النظر في جوهر 

الطعون التي یتلقاها في النتائج المؤقتة في الإنتخابات التشریعیة والرئاسیة، وأعطى له كذلك 

    )5(.الإستقلالیة المالیة والإداریة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .34مهدي،مرجع سابق، صعواطف  - )1(

  .10- 16القانون عضوي  - )2(

  .34عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )3(

  .10-16من القانون العضوي  129المادة  - )4(

  .35عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )5(
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  الحقوق والإمتیازات الممنوحة لعضو البرلمان: الثانيالمبحث  .

إرادة الشعب ومجسدا لها من خلال مهامه البرلمانیة، ولا تتم یمثل عضو البرلمان   

تضمن له إستقلالیة تامة من أي بجملة من الحقوق والإمتیازات  تماشیاالمهام ته اه

  .لجانب الماليومضایقات قد یتعرض لها بالإضافة إلى إستقرار من ا ضغوطات

، وإمتیازات )مطلب أول(في هذا المبحث الحقوق المكرسة لعضو البرلمان نتناول   

  ).مطلب ثان(عضو البرلمان 

  الحقوق المكرسة لعضو البرلمان: المطلب الأول

یتمتع بها لصفته نتناول في هذا المطلب الحقوق المقررة لعضو البرلمان وهي حقوق   

) فرع أول(حیث نتطرق للتعویضات البرلمانیة ، )1(الدستور والقانون البرلمانیة وبالإستناد إلى

  .)فرع ثالث(والحق في التأمین الإجتماعي  )يفرع ثان(الحق في التقاعد لعضو البرلمان 

  التعویضات البرلمانیة: الفرع الأول

لقاء أعضاء البرلمان الذي یتقاضاه تتمثل التعویضات البرلمانیة في المقابل المالي   

، والسلطة المخولة في تحدید وما یقومون به من خدمات لصالح الأمةتفرغهم للعمل النیابي 

التعویضات المالیة لأعضائه  التعویضات البرلمانیة تعود للبرلمان الذي یتمتع بصلاحیة إقرار

مما یتطلب إعادة النظر من وقت والعلة من ذلك أن نفقات المعیشة في ارتفاع دائم، 

تحدد كیفیات إنتخاب النواب وكیفیات « :)3(من الدستور 120جاء في المادة  ، كما)2(لآخر

                                                           
  .281محمد بركات، مرجع سابق، ص - )1(

، مذكرة مكملة لنیل شهادة 2016الدستوري لسنة وفاء منماني، مونیة خلیفي، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل  -)2(

الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

  .30، ص2017-2016السنة الجامعیة 
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إنتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم، وشروط قابلیتهم للإنتخاب، ونظام عدم قابلیتهم 

  .»للإنتخاب وحالات التنافي، ونظام التعویضات البرلمانیة بموجب قانون عضوي

 18المتعلق بعضو البرلمان في نص المادة  01-01وأقر المشرع في القانون رقم   

یتقاضى عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانیة، تعویضة أساسیة وتعویضات أخرى  « :منه

   )1(.»منصوص علیها في هذا القانون

  :التعویضات الأساسیة الشهریة -أولا

مبلغ التعویض الأساسي الشهري لعضو البرلمان على أساس النقطة الإستدلالیة  یحدد  

التعویضة على أساس أعلى قیمة للنقطة خاضعة للإقتطاعات القانونیة تحسب هاته  5438

بسلك الإطارات السامیة ویتقاضى الإستدلالیة المعمول بها في الوظیف العمومي الخاصة 

ني ورئیس مجلس الأمة تعویض مساوي للمرتب المقرر كل من رئیس المجلس الشعبي الوط

    )2( .لرئیس الحكومة

  :التعویضات على المسؤولیة -ثانیا

یستفید عضو البرلمان من تعویض عن المسؤولیة في كل من المجلس الشعبي الوطني   

  :ومجلس الأمة خاضعة للإقتطاعات القانونیة تحدد كما یلي

، ورئیس اللجنة، ورئیس المجموعة سمن التعویضة الأساسیة لنائب رئیس المجل 20%-

  .ورئیس الشعبة الجزائریة في مجلس الشورى المغاربي البرلمانیة

 )3( من التعویض الأساسي لنائب رئیس اللجنة ومقرها 15%-

                                                           
الصادرة بتاریخ  09یتعلق بعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة رقم  2001جانفي  31المؤرخ في  01-01قانون رقم  - )1(

   .2008سبتمبر  03، مؤرخة في 49، ج ر عدد2008سبتمبر  11، مؤرخ في 03- 08، المعدل بالأمر 2001فیفري  04

  .01-01قانون رقم - )2(

  .01-01قانون رقم - )3(
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  :التعویضات التكمیلیة -ثالثا

من  %20التمثیل مقدر بنسبة یتقاضى عضو البرلمان تعویضات تكمیلیة شهریة عن   

  )1(.التعویض الأساسي خاضعة للإقتطاعات

في  هولقیام عضو البرلمان بمهامه النیابیة بكل إستقلالیة فمن الضروري أن نضع  

وهذا لن أو في حاجة إلى الغیر، مأمن من الضغوطات المالیة، التي قد تؤثر على مهامه 

  )2(.المختلفةومكافآت تغطي إحتیاجاته یأتي إذا إستفاء البرلماني من تعویضات 

  حق عضو البرلمان في التقاعد والتأمین الإجتماعي: الفرع الثاني

البرلمان المشرع إضافة إلى التعویضات البرلمانیة المالیة على إعطاء عضو  حرص  

والتأمین الإجتماعي، فالعضویة تضمن )3(حقوق إجتماعیة متمثلة في الحق في التقاعد

تأمینه من أي خطر قد یتعرض له  الإستقرار المادي بعد الإنقطاع عنها وكذالصاحبها 

حیث سنتطرق إلى حق  ،)4(أجمعت علیها مختلف القوانینالعضو البرلماني وهي حقوق 

  ).ثانیا(والحق في التأمین الإجتماعي ) أولا(عضو البرلمان في التقاعد 

  :حق عضو البرلمان في التقاعد -أولا

  :المتعلق بعضو البرلمان على 01- 01من القانون  16نصت المادة   

                                                           
  .01-01القانون رقم - )1(

، مذكرة مقدمة 2016بلال بن بداش، شرف الدین سباع، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري لسنة  - )2(

لإستكمال نیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، السنة 

  .24، ص2016/2017الجامعیة 

الحالة التي یتوقف فیها الشخص عن العمل تماما بسبب كبر السن ویحصل على راتب متمثل في تعویض  التقاعد هو - )3(

  .مقابل سنوات العمل

الجزائر، تونس، مصر، أطروحة مقدمة لنیل : نوال لصلح، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة، دراسة مقارنة - )4(

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الحاج لخضر، السنة  شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة

  .59، ص2015/2016الجامعیة 
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من الامتیازات عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة یستفید ذوي حقوق العضو المتوفى «

  )1(.»المرتبطة بمنحه التقاعد

من القانون  17ویستفید أعضاء البرلمان من الحقوق التي تندرج في إطار المادة   

الضروریة لأداء  یمكن عضو البرلمان من جمیع الوسائل «. :التي تنص 01- 01العضوي 

  )2(.»مهمة ویحدد القانون الداخلي لكل من الغرفتین هذه الوسائلال

الذي یحدد الشروط والكیفیات الخاصة بمنح  ،)3(12-83وهذا ما كرسه القانون رقم   

  .لتقاعدنظام وحید ل إلى تأسیس معاش التقاعد 

  :شروط الحق في المعاش وهما منه )4(06حیث حددت المادة   

سنة بالنسبة للمرأة، وقضاء  55سنة على الأقل بالنسبة للرجل، و 60شرط السن بلوغ سن 

  .سنة في العمل على الأقل 15

 48المادة المتضمن القانون الأساسي للنائب والتي نصت  )5(89/14ثم تلاه قانون   

ینتمون إلیه قبل منه على أن یبقى النواب طیلة نیابتهم منتسبین إلى نظام التقاعد الذین كانوا 

  .إنتخابهم یتم على أساس أجر المنصب الذي كان یشغله

ومنه نخلص إلى أن عضو البرلمان یستفید من مدة عضویته في البرلمان إلى جانب   

  .رلمانسنوات العمل قبل إنتخابهم لعضویة الب

                                                           
  .01-01القانون العضوي  - )1(

  .01-01القانون العضوي - )2(

جویلیة  3مؤرخة في  28، المتعلق بالتقاعد، جریدة رسمیة عدد 1983جویلیة  02المؤرخ في  83/12القانون رقم  - )3(

1983.  

  . مرجع نفسه - )4(

، مؤرخة في 33، جریدة رسمیة عدد1989أوت  8المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، المؤرخ في  89/14القانون  - )5(

  .1989سبتمبر 
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معاش كما یأخذ في الحسبان الأجر الذي كان یتقاضاه النائب في البرلمان لتحدید   

  .التقاعد، ویكون أعلى راتب في تحدید هذا المعاش

منها فترة تشریعیة واحدة مهما كانت سنة من العمل  20ویمكن النائب الذي استوفى   

التكمیلیة المدفوعة من التعویضات  %100مدة الإستفادة دون شرط السن من معاش یساوي 

فة نائب أو من الأجر الأكثر ملائمة، إذا كانت مدة أداء الوظائف تقل عن تلك المطلوبة بص

بتداءا من السن الذي یشترطها التشریع على أساس إنسبیا أعلاه، تمنح النائب السابق معاشا 

  :الأجر الأكثر ملائمة وحسب النسب التالیة

   .من كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤولیات المحددة في التشریع المعمول به 1-5%

  .%10لكل شطر من العجز یساوي  2-3.5%

  .عن كل سنة مشاركة في حزب التحریر الوطني تحسب ضعفا 3-3.5%

  )1(.ضمن هیاكل كل الدولة تأدیتهاعمل تمت  عن كل سنة 4-2.5%

  الإجتماعي حق عضو البرلمان في التأمین: ثانیا

  :تعریف الضمان الإجتماعي -1

هناك تعریف محدد لقانون الضمان الإجتماعي كما أن معظم التشریعات لم  لیس  

المنظمة للتأمینات لكن یمكن إعتبار مجموعة من القواعد القانونیة  ،تتطرق إلى تعریفه

لتعویض وطرق الإجتماعیة والمحددة للأخطار المؤمنة والفئات المستفیدة منها وكیفیات ا

                                                           
  .89/14القانون ، 49، 48المواد  - )1(
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الآثار التي تنجم عن الأخطار التي یتعرض لها العامل خلال حیاته  تیسرها بهدف معاجلة

     )1(.ةالوظیفیة وهي الشیخوخة والعجز، الوفاة، إصابة العامل والمرض والبطال

یكون على شكل تعویض، أو معاش ویعتبر الضمان الإجتماعي من الحقوق   

  .تنص علیها معظم المواثیق الدولیة وحقوق الإنسان عیة التياالإقتصادیة والإجتم

  :خصائص الضمان الإجتماعي -2

  :بعدة خصائص نذكر منهایتمیز 

في الدولة وأصحاب الأعمال مهما  أنه نظام إجباري یلزم بالإشتراك فیه جمیع العاملین -

  .إعانات تدفعهاالدولة في شكل كان نشاطهم، وتساهم 

عن العمل في فترات معینة حین  العاطلینأنه نظام شامل لجمیع العاملین، كما أنه یشمل  -

  .نتظار الحصول على عمل آخرا انتهاء عملهم من جهة و

أو الشیخوخة أو یضمن إستمرار الدخل حین إنقطاع الأجر من خلال المرض أو العجز  -

  .الوفاة

  .یضمن تعویض تكالیف العلاج أثناء المرض -

  )2(.یضمن إستمراریة الدخل لأعضاء البرلمان بعد التقاعد ویوفر لهم قوة شرائیة -

.  

..  

                                                           
الوردي جدي، النظام القانوني للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للأجراء في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن  -)1(

متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، السنة الجامعیة 

  . 11، ص2015/2016

  .12مرجع نفسه، ص - )2(
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    :أهمیة التأمین الإجتماعي -3

بعضو البرلمان التأمین الإجتماعي تأمین یهدف إلى معالجة ومواجهة ما یحل یعتبر   

  :من أخطار أثناء حیاته الإجتماعیة والمتمثلة في

والإرتیاح أي خطر وجعله یشعر بالأمان  یصیبهدفع التعویضات اللازمة للعضو الذي قد  -

  .في إستعداد لمواجهة المخاطر التي قد تصیبهعلى مستقبله، وأنه یكون 

  )1( .تقدیم تعویضات مناسبة بإعتبار ذلك حقا قانونیا -

  الإمتیازات الممنوحة لعضو البرلمان: المطلب الثاني

البرلمان إمتیازات طیلة عهدته في البرلمان كضمان لحمایته وحمایة یمنح عضو   

الدستوري على تكریس هاته الضمانة في  وخارج البرلمان، وقد حرص المؤسس مهامه داخل

فرع (الحصانة البرلمانیة أالدستور كمبدأ لا یمكن المساس به، و قد تناولنا في هذا الصدد مبد

  ).فرع ثاني(نیة ، و التفرغ للعضویة البرلما)أول

  مبدأ الحصانة البرلمانیة: الفرع الأول

مبدأ الحصانة البرلمانیة ذا أهمیة بالغة بالنسبة لعضو البرلمان كونه من  یعتبر  

دول العالم، وأما الحصانة ضد المتابعات على غرار أغلبیة  المكرسة في الدستورالمبادئ 

دون توقیفه أو تعطیله بطول  من ممارسة مهامهالجزائیة فتهدف إلى تمكین العضو 

     )2( .النیابیة من غیر خوف الإجراءات الجزائیة، ومن ثم یبقى قادرا مستمرا في أداء مهامه

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب  «:من الدستور على أن 126ونصت المادة   

أن ترفع علیهم أیة دعوى  ومهمتهم البرلمانیة، ولا یمكنعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم أو 

                                                           
  .14-13الوردي جدي،مرجع سابق، ص - )1(

  .340محمد بركات، مرجع سابق، ص - )2(
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ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیهم أي ضغط بسبب 

  )1(.»كلام، أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

  :تعریف الحصانة البرلمانیة -أولا

هي مجموعة من الإمتیازات تمنح لأعضاء البرلمان، تضمن لهم حریة وإستقلالیة في   

   )2(.من الحكومة أو الأشخاص من المتابعات القضائیة سواء رفعت وتحمیهممزاولة مهامهم 

علیها الدستور لحمایة عضو كما عرفت على أنها مجموعة الضمانات التي نص   

وواجباته في تمثیل الشعب والدفاع عن بمهامه من القیام  البرلمان وضمان إستقلالیته لتمكینه

عن الآراء والأقوال والأفكار التي یبدیها أثناء مصالحه، من خلال عدم مآخذته ومسائلته 

وبعدم إتخاذ  ،داخل المجلس أو لجانه من الناحیة الموضوعیةمشاركته في العمل البرلماني 

أي من الإجراءات الجنائیة ضد أحد أعضاء البرلمان الكفیلة بمنعه من ممارسة مهامه على 

   )3(.أكمل وجه

  :الطبیعة القانونیة للحصانة البرلمانیة -ثانیا

أم الحصانة ضد  ةالحصانة البرلمانیة سواء في ذلك حصانة ضد المسؤولیة البرلمانی  

مر امتیازا شخصیا لعضو البرلمان، وإنما هي مقررة الإجراءات الجنائیة لیست في حقیقة الأ

في عمله وحمایة  لاستقلالهالحقیقي للأمة ضمانا في جمیع الأحوال لصالح البرلمان الممثل 

  .لأعضائه

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )1(

فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - )2(

  .67، ص2008الجزائر

حیلات، الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في یزید بوحدیش، عزیز بوك -)3(

القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، السنة 

  . 16، ص2016/2017الجامعیة 
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ءات الجنائیة فالحصانة لیس لها علاقة بالفعل أو العمل المقترف، وإنما فقط بالإجرا  

إتخاذ هذه الإجراءات، فالحصانة الواجب إتخاذها في مثل هاته الحالة، أو بمعنى أدق بوقت 

نائبا عن سلطة القانون ولا تؤدي إلى حفظ الدعوى بالنسبة إلیه التي نحن بصددها لا تخرج 

 مر تعمل على تأجیل النظر في الدعوى ضده أثناء، فكل ما في الأبراءتهولا ترمي إلى 

  )1(.الإنعقاد

للحصانة البرلمانیة إلا أن الرأي السائد هو أن حول الطبیعة القانونیة وتعددت الآراء   

الشخصیة، وإنما لصفته الوظیفیة، وعلى ذلك یمكن هذه الحصانة لم تقرر لمصلحة العضو 

كي یباشر وظیفته یمنح لعضو البرلمان القول أن هذه الحصانة ما هي إلا امتیاز دستوري 

خاص قرره المشرع الدستوري لمنح عقاب هذا أو أنها سبب قانوني نیابیة على أكمل وجه ال

 وظیفته البرلمانیةطالما أن ذلك یتم في إطار وحدود   العضو عما یبدیه من قول أو رأي

والمشرع حین قرر الإعفاء من العقاب وازن بین مصلحتین مصلحة العمل النیابي وتمثیل 

  )2( .الأمة تمثیلا صادقا

  :أنواع الحصانة البرلمانیة -ثالثا

  ):عدم المسؤولیة عن الآراء والأفكار(الحصانة الموضوعیة  -1

من الحصانة فالبعض یسمیها الحصانة الموضوعیة تسمیات هذا النوع تنوعت   

  .تسمیة الحریة الفكریةوالبعض یطلق علیها 

 أيجزائیا أو مدنیا في عدم جواز مآخذة أعضاء البرلمان «:ویمكن تعریفها على أنها  

 أن، وهذا یعني »عند ممارسة عملهم البرلمانيوقت من أوقات عما یبدونه من أفكار وآراء 

                                                           
  .151/152، ص05المفكر، العدد، مجلة الحصانة البرلمانیةحسینة شرون،  - )1(

  .152مرجع نفسه، ص - )2(
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لكن ضمن حدود الصلاحیات المسندة إلیه عن أي یستطیع الكلام بحریة،  عضو البرلمان

    )1(.أكمل وجهرأي أو فكرة دون خشیة، وذلك حتى یؤدي عمله على 

، حیث قصد فیها 2016من التعدیل الدستوري لسنة  126وبالرجوع إلى المادة   

المؤسس الدستوري الحصانة الموضوعیة، وذلك بما أقره من حمایة للعضو ضد كل أشكال 

النیابي، كما تشمل قد تضر بالعضو أو بعمله  المتابعات سواء كانت مدنیة أو جزائیةوأنواع 

عنه أثناء عمله جراء الإدلاءات والتصریحات التي تصدر كل الضغوط التي قد تسلط علیه 

  .البرلماني

بالعمل وصریحة  مباشرةله علاقة  والمقصود هنا بالموضوعیة أنها تمس كل ما  

   )2(.وهم الشعبالبرلماني كشخص طبیعي، وإنما للوظیفة التي أولاها له منتخبون 

  :الحصانة الإجرائیة -2

الإجرائیة تعني عدم جواز إتخاذ إجراءات جنائیة بحق عضو الحصانة البرلمانیة   

البرلمان في غیر حالة التلبس أثناء إجتماع المجلس، إلا بعد الخصوص على إذن من 

المجلس التابع له هذا العضو، وبهذا المفهوم فالحصانة الإجرائیة إمتیاز وإستثناء یقدم إلى 

  .قد یتم إتخاذها أثناء إنعقاد دورة المجلس عضو البرلمان لحمایته من أیة إجراءات قضائیة

كما تعتبر هذه الضمانة تقیید في حریة النیابة العامة والمتضرر قصد تحریك الدعوى   

الجزائي نتیجة ما لحق من العمومیة، وفي حالة إختیار المضرور أو المتضرر بالطریق 

  )3(.العضو أو بإذن من المجلس الذي ینتمي له هذا العضو

                                                           
مریم العایدي، الحصانة البرلمانیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم  - )1(

  .26، ص2015/2016سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

  .27مرجع نفسه، ص - )2(

  .30، صمرجع نفسه - )3(
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الحصانة الإجرائیة من أهم الضمانات التي كفلتها الدساتیر لأعضاء البرلمان  وتعتبر  

بعدم جواز إتخاذ أي إجراء جنائي ضد ، وذلك 127وقد نص علیها الدستور في مادته 

التابع  البرلمان كالقبض أو التفتیش أو الإتهام أو المحاكمة وإلا بعد الرجوع للمجلسعضو 

  . العضو له العضو، أو بعد تنازل هذا

فالحصانة الإجرائیة بهذا الشكل ترمي إلى الوقوف في وجه السلطة التنفیذیة صاحبة   

وصاحبة السلطان على النیابة العامة بواسطة وزارة العدل ومن الواجب حمایة العضو الحق 

لحریته لذلك لا یمكن أن یتخذ أي إجراء قضائي ضده دون ترخیص من من كل تهدید 

   )1(.السلطات بینالسلطة التشریعیة تطبیقا لمبدأ الفصل 

عام واستثناء المبدأ  رائیة وفق ما أسلفنا ذكره هي مبدأوخلاصة القول أن الحصانة الإج  

إجراءات عقابیة، لكن یوجب بكل ذلك الرجوع ضد عضو البرلمان العام هو إمكانیة إتخاذ 

اتخذ دون موافقته باطلا بطلانا البرلمان لأخذ موافقته وإلا اعتبر كل إجراء إلى هذا  في

ممثلیها وفي ذلك مطلق وهي مقررة لمصلحة السلطة التشریعیة بغض النظر عن أشخاص 

أحد أعضاءه، وهي متابعة یظهر سمو وعلو منزلة البرلمان، فهو السید الذي یستأذن في أمر 

ویجوز إشارة الدفع من النظام العام للعضو حق التمسك بها أمام جهات التحقیق والمحاكمة، 

   )2(.ببطلان إجراءات المتابعة ولعدم اخذ موافقة البرلمان

..  

..  

..  

                                                           
فاتح یحیاوي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري زالجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -)1(

  .26،ص2010/2011العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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   :رفع الحصانة البرلمانیة -رابعا.

  : یتم رفع الحصانة عن عضو البرلمان لعدة أسباب، حیث تتم إجراءات رفعها كالآتي    

  :طلب رفع الحصانة -1

من المقرر أن طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو یقدم طبقا للنظام الداخلي   

لفة بالشؤون القانونیة هذا الطلب على اللجنة المكللمجلس التابع له من وزیر العدل ویحال 

من  124، وتنص المادة )1(من تاریخ الإحالة علیهافي أجل شهرین وإعتبارا  یراقر التي تعد ت

یمكن عضو مجلس الأمة أن یتنازل «:لمجلس الأمة حسب الفقرة الثانیة منهاالنظام الداخلي 

   )2(.»طوعا عن حصانته البرلمانیة بتصریح مكتوب یودع لدى مكتب المجلس

  :الحصانةإجراءات طلب رفع  -2

من النظام الداخلي لمجلس الأمة على إجراءات طلب رفع  )3(125نصت المادة   

  :الحصانة المتمثلة في عدة إجراءات نذكرها

یمكنه یقدم طلب رفع الحصانة إلى اللجنة المختصة التي تستمع إلى النائب المعني الذي  -

  .الإستعانة بأحد زملائه

  .الإحالة إلیهیبث المجلس في أجل ثلاث أشهر اعتبارا من تاریخ  -

یفصل المجلس في جلسة مغلقة بالإقتراع السري بأغلبیة أعضاءه بعد الإستماع إلى تقریر  -

  )4(.اللجنة والنائب المعني الذي یمكنه الإستعانة بأحد زملائه

.  

                                                           
  .152حسینة شرون، مرجع سابق، ص - )1(

  .2017أوت  22، المؤرخة في 49النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة، العدد - )2(

  .مرجع نفسه - )3(

  .154حسینة شرون، مرجع سابق، ص - )4(



 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار المفاھیمي للعضویة في البرلمان 
 

44 
 

  :مبررات الحصانة البرلمانیة - خامسا..

لعضو البرلمان في حقیقة الأمر تتقرر  البرلمانیة هي ضمانة دستوریة لمإن الحصانة   

اعتبارا لشخصه، وإنما تقررت لمصلحة الوظیفة البرلمانیة، لذلك فالسلطة التشریعیة في حاجة 

  )1( .إلیها لأداء مهامها وحمایة أعضائها وضمان إستقلالیتهم

  :حمایة عضو البرلمان -1

 الكید السیاسي، ویتمثل ذلك في الإجراءات الواجب إتخاذهاحمایة عضو البرلمان من   

المنصوص علیها في الدستور قبل الدخول في المتابعة الفعلیة أو الإعتقال، تحقیقا لضمان 

وحمایته من أیة عقوبة مدنیة أو  ،)2(بحال مطمئنة مریحةوممارسة لمهامه حریة تنقل العضو 

كان البرلمانیة، وإن  الوظیفةعند ممارسة ر منه من قول أو أي فكر دجنائیة عما یص

  .الداخلیة للبرلمانات إن لذلك وجه سیخضع للجزاءات التأدیبیة التي تقررها اللوائح والأنظمة

  :حسن أداء الوظیفة النیابیة -2

إن أداء وظیفة عضو البرلمان على أكمل وجه ودون أیة عراقیل ومعوقات یقتضي   

ع مساءلته ومؤاخذته عن الآراء الموضوعیة التي تمنإضافة إلى تمتع العضو بالحصانة 

  )3(.والأفكار التي یبدیها داخل البرلمان أو لجانه بمناسبة أدائه لمهامه النیابیة

...  

...  

...  

..  

                                                           
  .17یزید بوحدیش، عزیز بوكحیلات، مرجع سابق، ص - )1(

  .345محمد بركات، مرجع سابق، ص - )2(

  .19ید بوحدیش، عزیز بوكحیلات، مرجع سابق، صیز  - )3(
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  التفرغ للعضویة البرلمانیة: الفرع الثاني

  :تعریف التفرغ للعضویة البرلمانیة -أولا

من القیام بوظیفته النیابیة  بالتفرغ للعضویة البرلمانیة، تمكین عضو البرلمانیقصد   

دون معوقات تحول بینه وبین القیام بهذه المهمة على أكمل وجه، فالتفرغ لعضویة البرلمان 

بأي عمل آخر بخلاف العمل النیابي، وإنما القیام بهدف الوظیفة لا یعني عدم قیام العضو 

لذلك نجد أغلب الدساتیر لا تجیز للعضو في المجالس یتعارض شغلها مع مقتضیات النیابة 

أثناء شغله النیابیة ممارسة الوظائف العامة التي لا تخضع لسیطرة السلطة التنفیذیة 

   )1(.للعضویة النیابیة

في فقرتها الأولى  116في المادة  2016الدستوري لسنة  كما ینص التعدیل  

  )2(.»یتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كلیا لممارسة عهدته«:على

استقلال العضو في  یجد أساسه في ضمان ةوإن كان مبدأ التفرغ للعضویة البرلمانی  

وظیفته إلا أنه یعد ضمانة البرلمان في عدم سیطرة السلطة التنفیذیة علیه، ومن هنا أداء 

والوظیفة العامة للعلة ذاتها فحال نجد الفقه قد عرض مسألة الجمع بین العضویة البرلمانیة 

     )3(.العضو یصلح كثیرا لو تفرغ أعضاءه للعمل البرلماني فقط

  :الوظائف المتنافیة مع العضویة البرلمانیة -ثانیا

المحدد لحالات التنافي مع  02-12تنص المادة الثالثة من القانون العضوي رقم   

  تتنافى العهدة البرلمانیة مع«:العهدة البرلمانیة على أنه

  .وظیفة عضو في الحكومة -

                                                           
  .42/43نوال لصلح، مرجع سابق، ص - )1(

  .، المعدل والمتمم1996دستور  - )2(

  .43نوال لصلح، مرجع سابق، ص - )3(
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  .العضویة في المجلس الدستوري -

  .شعبي منتخبعهدة إنتخابیة أخرى في مجلس  -

في الهیئات والإدارات العمومیة، والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات وظیفة أو منصب  -

  .العمومیة أو العضویة بأجهزتها وهیاكلها الإجتماعیة

وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو  -

  .فلاحي

  .ممارسة نشاط تجاري -

  .یا أو بإسمهمهنة حرة شخص -

  .مهنة القضاء -

  دولیة حكومیة أو غیر حكومیةوظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة  -

  )1(.»رئاسة الأندیة الریاضیة المحترفة والإتحادات المهنیة -

أیام من التعیین  08وعلیه یستوجب على النائب التخلي عن العهدة البرلمانیة خلال   

جمع الوظائف أو وظائف أخرى على في الحكومة، وعدم الجمع بین مجلسین شعبیین، وعدم 

  )2(.مستوى الجماعات المحلیة

                                                           
، یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة، الجریدة 2012جانفي  12، المؤرخ في 02- 12القانون العضوي رقم  -)1(

  .2012جانفي  4، مؤرخة في 01عددالرسمیة 

، وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، 10، مجلة الوسیط، العددحالات التنافي في التشریع الجزائري بوزید لزهاري، - )2(

   .69، ص2013
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بالإضافة إلى الحالات المشار إلیها توجد حالات أخرى تتنافى مع المهمة البرلمانیة   

الحكومة كالسفراء أعضاء البرلمان الذین تكلفهم الدولة بمهام غیر عضویة : وتتمثل في

  )1(.بعد تعیینهمأشهر  06وغیرهم ینبغي تحدید مدة قصوى 

  :یة جمعا فعلیاالوظائف التي یجوز الجمع بینها وبین العضو  -ثالثا

  :على أنه 02-12من القانون العضوي  05تنص المادة 

  :لا تتنافى العهدة البرلمانیة مع ممارسة«

نشاطات مؤقتة، لأغراض علمیة أو ثقافیة أو إنسانیة أو شرفیة لا تأثر على الممارسة  -

  .بعد موافقة مكتب الغرفة المعنیةالعادیة للعهدة، 

  )2(.»لا تتجاوز سنةمهمة مؤقتة لصالح الدولة  -

منه لا تتنافى مع المهمة  05أن النشاطات المذكورة في المادة  وهذا أمر منطقي ذلك  

ما لدیه لاسیما في المجال العلمي  ت لتمكن عضو البرلمان من تقدیم كلالبرلمانیة، بل جاء

   )3(.والإستشاري والثقافي والإنساني قصد خدمة الصالح العام

  :إجراءات التنافي -رابعا

  :على أنه 02- 12من القانون العضوي  06نصت المادة 

                                                           
  .45نوال لصلح، مرجع سابق، ص - )1(

  ،02-12القانون العضوي رقم  - )2(

لبرلمان في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص ، النظام القانوني لعضو اأمین رمال - )3(
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یتعین على عضو البرلمان الذي أثبت عضویته، أن یودع تصریحا لدى مكتب الغرفة «

یوما الموالیة لتنصیب أجهزتها، یذكر فیه العهدة أو الوظائف أو المهام أو  30المعنیة خلال 

  .»مقابلالأنشطة التي یمارسها ولو بدون 

 انتخابیةكما یتعین على عضو البرلمان، الذي یقبل أثناء عهدته البرلمانیة، وظیفة أو عهدة 

  .الغرفة المعنیة خلال نفس الأجلأخرى أو مهمة أو نشاطا، التصریح بذلك لدى مكتب 

یحیل المكتب التصریح المنصوص علیه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون   

  )1(.یوما من تاریخ إخطارها 15تي تبدي أیضا بشأنه في أجل لا یتعدى القانونیة ال

الفقرة الثانیة من نفس المادة  06في المادة ولكن هنا تطرح مشكلة عدم الدقة والتحدید   

یوما هل تحسب من  30فكیف نحسب مدة ) نفس الأجل(بخصوص إستخدام مصطلح 

ذه الحالة تكون المهمة أو النشاط؟ لأننا في ه أو العهدة الإنتخابیة أوتاریخ القبول بالوظیفة 

توضیح هذه عملیة تنصیب أجهزتها وتمارس مهامها، مما یفرض ضرورة  الغرفة قد استكملت

  )2(.الفقرة بإعادة صیاغتها

من  06عضو البرلمان عن الإدلاء والتصریح المقرر بالمادة وفي حالة تقاعس   

ت التنافي مع استمرار حالات التنافي قررت المتعلق بحالا 02-12القانون العضوي رقم 

نیة كأثر، ومنحت مكتب الغرفة المعمن نفس القانون ترتیب الإستقالة التلقائیة  09المادة 

إلیها  یوما الموالیة لتنصیب أجهزة الغرفة التي ینتمي 30إعلان شغور المقعد في أجل 

یوما الممنوحة له للإختیار بین عهدته البرلمانیة أو الإستقالة  30مهلة  العضو، أو بإنقضاء

                                                           
  .02-12القانون العضوي رقم  - )1(

  .140أمین رمال، مرجع سابق، ص - )2(
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ویتم تبلیغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس في كل الحالات المذكورة 

  )1( .سابقا

، أو في 06بالتصریح المنصوص علیه في المادة وفي حالة عدم قیام عضو البرلمان   

، مع إستمرار حالة التنافي یعتبر العضو المعني 07المادة حالة إنقضاء الأجل المحدد في 

    )2(.مستقبلا تلقائیا

  :مبررات التفرغ للعضویة البرلمانیة -خامسا

یستند مبدأ عدم جواز الجمع بین عضویة المجالس المنتخبة والوظیفة الحكومیة، نزولا  -1

عند مقتضیات مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقصد به أن تمارس كل سلطة 

اختصاصاتها مستقلة عن السلطات الأخرى مما یضعها على قدم المساواة مع السلطات 

  .الأخرى

بین العهدة إذ یعتبر هذا المبدأ مبرر قانوني وسیاسي في نفس الوقت، فالجمع   

   )3(.مع مبدأ الفصل بین السلطاتووظائف أخرى من شأنه أن یتعارض  الانتخابیة

الوزاري  بالاستقرارالجمع بین العهدة البرلمانیة والمنصب الوزاري من شأنه المساس  -2

الأزمات البرلمانیة لما تتیحه من  بافتعالناصب الوزاریة عندما یتسابق النواب على الم وذلك

   )4(.فرص تولي بعض النواب للمنصب الوزاري

.  

                                                           
  .02-12رقم القانون العضوي  - )1(

  .50نوال لصلح، مرجع سابق، ص - )2(

، مجلة الوسیط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، كیفیات معالجة حالات التنافي ومنازعاتهاعبد الجلیل مفتاح، - )3(

  .41، ص2013العدد العاشر، سنة 

  .42مرجع نفسه، ص- )4(
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العامة مع الدور الرقابي  الوظیفةوممارسة  البرلمانیةتعارض فكرة الجمع بین العضویة  -3

یمارس هذا  البرلمان عضولعضو البرلمان اتجاه أعمال الحكومة، فمن غیر المنصوص أن 

ویأتي هذا ضمانا  ،)1(الدور وبفاعلیة ومستقبله الوظیفي بین أیدي رجال السلطة التنفیذیة

  )2( .العهدة البرلمانیة لاستقلالیة

                                                           
  .131أمین رمال، مرجع سابق، ص - )1(

  .69بوزید لزهاري، مرجع سابق، ص - )2(
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یعتبر البرلمان قناة تسمح بمشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة، والتي تعد أهمیة       

البرلمان بمثابة عصب النظام النیابي في كل دولة فیها إما إلى التقدم أو التعثر بسبب مكانة 

العلیا بین المؤسسات الدستوریة في الدولة، فالبرلمان یستمد أهمیته بماله من اختصاصات 

سواء ما تعلق بالتشریع أو الرقابة أو التمثیل ویمثل دور البرلمان في تجسید النظام 

الدیمقراطي للمجتمع، حیث تسند هذه المهام لعضو البرلمان الذي یساهم بقدر كبیر في 

العمل البرلماني من خلال تمثیله للشعب وذلك وفق ما یحدده الدستور والقانون هذا من 

ع على عاتق عضو البرلمان واجبات لابد علیه من الالتزام بها جهة، ومن جهة أخرى تق

والتي بدورها تسمح بالأداء الحسن للمهام البرلمانیة وإستمراریتها وصولاً إلى نهایتها 

وانقضائها والتي تكون بإحدى الطرق المحددة في القانون سواء كانت نهایة طبیعیة أو غیر 

  .ئیاطبیعیة، وتسقط بها الصفة العضویة نها

) مبحث أول(من خلال هذا سنقوم بتقسیم هذا الفصل بمهام وواجبات عضو البرلمان      

  ).مبحث ثاني(ونهایة العضویة في البرلمان 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

..  

.  
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  .مهام وواجبات عضو البرلمان: المبحث الأول

ممثلة عبر یمثل البرلمان السیادة الشعبیة والوجه الحقیقي للدیمقراطیة والتي تكون      

أعضائه المنتخبون والمعینون، حیث یقومون بوظائف دستوریة للتعبیر عن الإرادة العامة 

      وتحقیق فكرة الكوابح والضوابط بین السلطات بالقدر الذي یضمن استقلالیة البرلمان

مطلب (، ثم واجبات عضو البرلمان )مطلب أول(حیث سنتطرق لمهام عضو البرلمان 

  ).ثاني

  .مهام عضو البرلمان: الأول المطلب

فإن المشرع جاء بها مبرزًا المهام  ،)1(01-01من القانون  05وفقا لنص المادة      

، )فرع أول(الأساسیة لعضو البرلمان والمتمثلة في الوظیفة التشریعیة لعضو البرلمان 

  ).فرع ثالث(ثم الوظیفة التمثیلیة ) فرع ثاني(والوظیفة الرقابیة له 

  .الوظیفة التشریعیة لعضو البرلمان: الأول الفرع -

یمارس السلطة التشریعیة برلمان له الاختصاص الأصیل دستوریا في إعداد القوانین      

، ویكون ذلك )2(من الدستور 140والتصویت علیها وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

مرحلة المصادقة على  انطلاقا من المبادرة بالقوانین من طرف أعضاء البرلمان وصولاً إلى

   .القوانین

.  

.  

.  

                                                           
  .01- 01القانون  - )1( 
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )2( 
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  .المبادرة بالقوانین من طرف أعضاء البرلمان: أولاً 

لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء  «: من الدستوري على أنه 136نصت المادة      

 20مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین، تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدّمها 

  )1(.»...عضوا في مجلس الأمة 20نائبا أو 

 تقد منح هاوبالرجوع إلى نص المادة سابقة الذكر من الدستور المعدل والمتمم نجد     

لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین عن طریق 

اقتراح القوانین وهذا الحق یتمتع به النواب وأعضاء مجلس الأمة حسب التعدیل الدستوري 

  )2( .2016لسنة 

وجدیر بالذكر أن هذا الحق الممنوح لأعضاء مجلس الأمة لم یكن مكرس في الدساتیر       

  :ابقة بل مقتصرًا على نواب المجلس الشعبي الوطني فقط، وهذا لعدة أسباب نذكر منهاالس

عضو ینتخبون عن طریق  96التشكیلة الممیزة للغرفة الثانیة حیث نجد ثلثان منها أي  -

الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

وهذا ما یعني إلمامه وقربه من المشاكل المحلیة، ما یسمح له بإعطاء تفاصیل  )3(والولائیة،

  .دقیقة في هذا المجال

  .ضمه لشخصیات وكفاءات وطنیة في مختلف المجالات -

  .اتصاله المباشر بالمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة -

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996 دستور - )1( 
  .والمتممالمعدل  1996دستور  - )2( 
  .243صالح بلحاج، مرجع سابق، ص - )3( 
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  )1( .الوطنيقلة وضعف المبادرة باقتراح القوانین من طرف المجلس الشعبي  -

  .مراحل وضع القانون أمام المجلسین: ثانیا

مع مراعاة الفقرة «:2016من التعدیل الدستوري لسنة  01الفقرة  381ورد في المادة      

مشروع أو اقتراح قانون من طرف المجلس  أعلاه یجب أن یكون كل 137المادة الأولى من 

  )2(.»الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي حق تتم المصادقة علیه

وبهذا یظهر بان العمل التشریعي موزع بین مجلسي البرلمان بشكل منفصل مؤسساتیا      

  )3( .ولكنه متصل موضوعیا

  :دراسة مشاریع واقتراحات القوانین في اللجان -1

نها تمتد سلطتها علیها برفضها بناءًا على الة النصوص على اللجان الدائمة فإبإح     

دراستها لمحتواها والوثائق المرفقة لها، أو قبولها مع إمكانیة القیام بتعدیلات علیها ودراسات 

تعدیلات وملاحظات أعضاء البرلمان علیها وهذا من شأنه ما یبین مدى فعالیة اللجان 

نتاج التشریعي ومساهمتها فیه، حیث تقوم اللجان البرلمانیة بدراسة المبادرات الدائمة في الإ

، لكن الأصل أنه لیس لها كل المبادرات یمكن للجان فحصها ودراستها وإعداد )4(التشریعیة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2016إلهام علیلي، الدور التشریعي للبرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة - )1( 

، 2016/2017بوضیاف ، المسیلة، السنة الجامعیة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .33ص
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )2( 
  .34الهام علیلي، مرجع سابق، ص- )3( 

(4)- Joseph  Barthélemy, travail parlementaire et le système de commissions lileraivie de la 

grave, paris, 1934, p170. 
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تقاریر بشأنها فهناك من مشاریع وقوانین ما یتم سحبه من طرف الحكومة ومنها ما یتم 

  )1( .تأجیله

للجنة المختصة وللحكومة والنواب وأعضاء مجلس الأمة تقدیم اقتراحات ویحق      

  )2( .وتعدیلات على المشروع أو اقتراح القانون المحال على اللجنة المختصة لدراسته

حسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني یقوم رئیس هذا المجلس بعرض جمیع       

ر اختصاصاتها على اللجان الدائمة وتكون هاته المشاریع والاقتراحات التي تدخل في إطا

  )3( .المقترحات والمشاریع مرفقه بالمستندات والوثائق المتعلقة بها

  .التصویت والمناقشة -2

بعد دراسة مشاریع واقتراحات القوانین من طرف اللجان البرلمانیة على مستوى المجلس      

المتمثل في التصویت  على هذه و الشعبي الوطني ومجلس الأمة یأتي الدور الموالي

من التعدیل الدستوري  01الفقرة  138القوانین وحسب ما جاء في المادة والمناقشة على هاته 

، تتم مناقشة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف الغرفتین على التوالي حتى 2016سنة 

  )4( .تتم المصادقة علیه

                                                           
اللجان الدائمة في تفعیل العمل البرلماني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق شریف شریفي، دور - )1( 

  .30، ص2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 2016أوت  25المؤرخ في  12- 16من القانون العضوي رقم  28المادة  - )2( 

أوت  28، المؤرخة في 50ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ، الجریدة الرسمیة العدد

2016.  
أوت  13، المؤرخ في 53الوطني، الصادر في الجریدة الرسمیة ،العددم الداخلي للمجلس الشعبي من النظا 38المادة  - )3( 

 .2000جویلیة  30، المؤرخ في 46،المعدل و المتمم بالنظام الداخلي، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد1999
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996دستور  - )4( 
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تدرس  «:منه على أن 29في المادة  12-16وأیضا كما جاء في القانون العضوي       

مشاریع واقتراحات القوانین حسب إجراء التصویت على المناقشة العامة، أو إجراء التصویت 

 )1(.»مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة

كما تتم هذه المداولات وتدون في جلسات برلمانیة علنیة، كما أیضا یجوز ان تعقد      

ساء المجلس وأیضا بطلب من أغلبیة أعضاء المجلسین الحاضرین مغلقة بطلب من أحد رؤ 

  )2( .أو بطلب من الوزیر الأول

  :التصویت مع المناقشة العامة -أ

التصویت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات قوانین      

وتتم المناقشة  ،مادةمادة ویجرى في مرحلتین متتالیتین هما المناقشة العامة والمناقشة 

بالاستماع إلى ممثل الحكومة إذا كانت هي المبادرة ثم إلى مقرر اللجنة المختصة وأخیرًا 

  .المتدخلین مع النواب وفق تسجیلهم

ستماع إلى مندوبهم، یلیه ممثل بالإأما إذا كان المبادر وهم النواب تبتدئ المناقشة       

ثم النواب المسجلین بغرض التدخل أین تنصب المناقشة الحكومة ومقرر اللجنة المختصة 

  )3( .على النص بكامل

یتم تأطیر المناقشة متى تكون مقترحات التعدیلات المقدمة في الإطار المطلوب، ومن      

  )4( .ثمة تسهیل عملیة اللجنة

...  

                                                           
  .12-16القانون العضوي  - )1( 
  .المعدل والمتمم 1996دستور من  133المادة - )2( 
  .12-16من القانون العضوي رقم  33- 32المواد  - )3( 
  .135الشعیر، مرجع سابق، صسعید بو  - )4( 
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  .التصویت مع المناقشة المحدودة - ب

بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب یتم التصویت مع المناقشة المحدودة       

مجلس الأمة وبناءًا على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب 

، وبالتالي فإن التصویت بمناقشة محدودة لا یمنح الكلمة على الإطلاق إلى )1(اقتراح القانون

بالوقت وبالتالي لا یتمكن  الجلسة العامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى یقید صاحب التعدیل

  )2( .البرلماني أحیانا من الدفاع عن مصداقیة تعدیله

  .التصویت بدون مناقشة -ج

التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على إجراء  یطبق     

بكامله كل غرفة للموافقة علیها، وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل ویعرض النص 

  )3( .للتصویت والمصادقة علیه دون مناقشة في الموضوع

  .المصادقة على النصوص القانونیة -3

یقرر مكتب المجلس الشعبي من الدستور  )4(04و  03الفقرة  138طبقا لنص المادة      

و مكتب مجلس الأمة، على إثر المناقشات، إما المصادقة على النص بكامله إذا لم أالوطني 

محل ملاحظات أو توصیات، وإما الشروع في مناقشته مادة مادة یتخذ المجلس الشعبي یكن 

  )5( .الوطني أو مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة المختصة

.  

.  

                                                           
  .12- 16من القانون العضوي  36المادة - )1( 
  .96، ص2005الدستور الجزائري، دار الهدى، الجزائر، : عبد االله بوقفة- )2( 
  .12-16العضوي من القانون  37المادة  - )3( 
  .، المعدل والمتمم1996دستور  - )4( 
  .12- 16من القانون العضوي رقم  39المادة  - )5( 
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  .حالة وجود خلاف بین الغرفتین -4

الأول أن یطلب نص الدستور في حالة وجود خلاف بین الغرفتین أن بإمكان الوزیر       

نص  ا، لاقتراحیومً  15اجتماع لجنة متساویة الأعضاء من كلتا الغرفتین في أجل أقصاه 

  .ایومً  15نة نقاشاتها في أجل أقصاه یتعلق بالحكام محل الخلاف وتنهي اللج

دخال أي تعدیل علیه إلا بموافقة ذا النص على الغرفتین، ولا یمكن إتعرض الحكومة ه      

وفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس ، الحكومة

  )1( .الشعبي الوطني الفصل نهائیا

والملاحظ أن الدستور منح للوزیر الأول السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید نوع الخلاف   .

  )2( .القائم بین الغرفتین

  .الوظیفة الرقابیة لعضو البرلمان: الفرع الثاني

یمارس البرلمان بغرفتیه الوظیفة الرقابیة على أعمال الحكومة وهي الوظیفة الأساسیة له      

بجانب التشریع، غیر أن هذه الرقابة تتمیز بعدم التجانس هي الأخرى على غرار التشریع 

بین غرفتي البرلمان وضمانا لفعالیة التشریع یسند للمجلس سلطة مراقبة مدى تنفیذ الحكومة 

ریع والتقید به، وباعتباره الأداة القانونیة لتنفیذ مخطط عمل الحكومة، ولممارسة مهمة للتش

الرقابة بطریقة فعالة ینبغي أن یكون للبرلمان وسائل یستقي منها أو بواسطتها المعلومات 

  )3( .التي تمكنه من الإطلاع على مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة

..  

.  

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996من دستور ) 7و 6و 5الفقرات ( 138المادة  - )1( 
، مذكرة )مقارنةدراسة (حمید مزیاني، عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري - )2( 

  103یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صلنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
  .49، ص2010عمار عباس، العلاقة بین السلطات، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، - )3( 
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  .ستجوابالا: أولاً 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة  «:من الدستور على أنه 151المادة تنص      

والاستجواب آلیة ، )1( »یوما 30في إحدى قضایا الساعة ویكون الجواب خلال أجل أقصاه 

دستوریة للرقابة البرلمانیة بموجبها یستطیع أعضاء البرلمان تقدیم طلب إیضاح إلى الحكومة 

  .التي تهم البلادحول إحدى قضایا الساعة 

إذا لا یقتصر على مجرد الاستفسار حول مسألة معینة بل یتعداه إلى درجة محاسبة      

، كما أن )2(الحكومة على تصرفاتها، فهو یتضمن توجیه اتهام أو نقض لأعمال الحكومة

ستجواب حق مكفول لنواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قصد بسط الرقابة الإ

  )3( .البرلمانیة على أعمال الحكومة

  .الأسئلة الشفویة والكتابیة: ثانیا

یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال  «:من الدستور على أنه 152تنص المادة      

شفوي أو كتابي إلى أي عضو من أعضاء الحكومة ویكون الجواب على السؤال الكتابي 

 30بالنسبة للأسئلة الشفویة، یجب ألاّ یتعدى أجل الجواب یوما  30كتابیا خلال أجل أقصاه 

  .یوما

ویعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص      

  )4(.»لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )1( 
  .145، ص2007رباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر، عقیلة خ - )2( 
رحیمة عزاق، دلیلة عزوق، آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  - )3( 

، 2015/2016د الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

  .37ص
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )4( 
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صرفات الحكومة، حیث یطلب وتعد الأسئلة وسیلة إعلامیة أو رقابیة للنواب حول ت     

النائب من الوزیر تقدیم توضیحات حول نقطة أو موضوع معین، ویعتبر السؤال إحدى أهم 

  )1( .وسائل الرقابة على أعمال الحكومة وأكثرها استخداما

  :الأسئلة الشفویة -1.

حد الأعضاء البرلمان أن یطلب من أعضاء الحكومة توضیحات حول موضوع یمكن لأ     

معین، وإذا كانت الكتابة شرط ضروري لتقدیم الأسئلة المكتوبة أو الشفویة، فإن ما یمیز هذه 

الأخیرة هو طرحها شفویا من طرف عضو البرلمان وفي الجلسة المخصصة والرد علیها 

یكون شفویا من قبل الوزیر المختص خلال نفس الجلسة، ونجد نوعین من الأسئلة الشفویة 

  )2( .مناقشة وأسئلة شفویة بمناقشةأسئلة شفویة بدون 

  :الأسئلة الكتابیة -2

یقصد بالأسئلة الكتابیة طلب معلومات موجهة من قبل البرلمان إلى عضو من أعضاء       

الحكومة الذي یتوجب علیه أن یرد ضمن مهلة محددة تكون طویلة نسبیا، كما یكون الرد 

للمعلومات من أجل حل المسائل العدیدة علیها كتابة، هذه الأسئلة تعد مصدرًا ثمینا 

  )3( .المعروضة علیهم من قبل الناخبین

.  

.  

                                                           
نادیة بادك، حكیمة صالحي، العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  - )1( 

م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العا2016

  .07، ص2016/2017الرحمان میره، بجایة، السنة الجامعیة 
، جامعة 10، مجلة السیاسة والقانون، العددوسائل الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیةحفیظ نقادي،  - )2( 

  .73وص، 72، ص2014سعیدة، 
  .08نادیة بادك، حكیمة صالحي، مرجع سابق، ص - )3( 
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  .ملتمس الرقابة: ثالثا

یمكن لمجلس الشعبي الوطني  «:من الدستور تنص على أنه 153طبقا لنص المادة      

رقابة ینصب على مسؤولیة سیاسة العامة أن یصوت على ملتمس لدى مناقشته بیان ال

1(ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع الحكومة، 
  )1(.»عدد النواب على الأقل) �7

من خلال ما سبق، یمكننا القول بأن ملتمس الرقابة أو ما یعرف في بعض الدساتیر      

بلائحة لوم، یعد الإجراء الثاني الذي یلجأ إلیه النواب للضغط على الحكومة بل وإجبارها 

توفر النصاب المطلوب دستوریا، غیر أن ذلك لا یعني بان اللجوء على تقدیم استقالتها إذا 

إلى ملتمس الرقابة بداءة باللائحة، وإنما یمكن للنواب إیداع ملتمس رقابة مباشرة دون اللجوء 

  .إلى اللائحة

ومن المعلوم أم ملتمس الرقابة كاللائحة مرتبط ببیان السیاسة العامة للحكومة طبقا لنص 

  )2( .المادة أعلاه

  .لجان التحقیق: رابعا

یمكن لكل غرفة من البرلمان في  «:من الدستور على أنه 180تنص المادة      

اختصاصاتها أن تنشأ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة لا یمكن 

  )3(»إنشاء لجنة تحقیق بخصوص واقع تكون محل إجراء قضائي

أنها تمس مختلف الأنشطة والقطاعات طالما كانت لها والقول بالمصلحة العامة یعني      

صلة بالمصلحة العامة دون تحدید لمعاییر دقیقة تمكن من تصنیف القضایا التي یمكن 

  .استبعادها أو إدراجها ضمن تلك القضایا

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )1( 
  .163سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص - )2( 
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )3( 
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ونظرا لأهمیة هذه اللجان الرقابیة فقد خصها المشرع بأحكام أوردها ضمن القانون      

  )1( .لذي یضبط كیفیات المبادرة بإنشائها وتشكیلها وعملها ونتائجهاا 12-16العضوي 

نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو  20بناء على اقتراح لائحة موقعة من  فاللجنة تنشأ

مجلس الأمة، یودع لدى مكتب الغرفة المعنیة التي تتولى تشكیل اللجنة من بین أعضائها 

حسب ما هو معتمد في تشكیل اللجان الدائمة، وإن كانت لجنة مؤقتة تنتهي مهمتها بإیداع 

بلة للتجدید لإنهاء مهمتها، مع العلم انه یمنح إنشاء مثل هذه أشهر قا 06تقریرها بعد مرور 

  )2( .اللجان وإن كانت الوقائع ما تزال محل متابعة أمام الجهات القضائیة

وما هو ملاحظ أن آلیة الرقابة التي كفلها الدستور لأعضاء البرلمان كفیلة عموما      

ل، شریطة تعزیز هذه الآلیات بنصوص بتمكینه من أداء مهمتهم الرقابیة على الوجه الأكم

  )3( .قانونیة ملزمة لإعطائها المزید من الفعالیة

  .الوظیفة التمثیلیة لعضو البرلمان: الفرع الثالث

یقوم عضو البرلمان بوظیفته التمثیلیة باعتباره ممثلا للشعب والأمة، وكذا یمثل الحزب      

  .لینوبه في البرلمانالذي ینتمي إلیه والذي اختاره مرشحا عنه 

وقد عرفت الجزائر ومارست فكرة التمثیل الشعبي ومشاركة المواطنین والمجتمع المدني      

في عملیات رسم السیاسات واتخاذ السیاسات الحاسمة و المصیریة لحیاة المجتمع العامة 

ولضمان سیرورة كیان الدولة وهیئاتها وذلك بصورة متلائمة ومنسجمة مع طبیعة 

                                                           
  .12- 16من القانون العضوي رقم  84إلى  78المواد من  - )1( 
  .183سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص - )2( 
سعود، الالتزام القانوني لعضو البرلمان في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في إطار مدرسة أمینة - )3( 

  .112، 111، ص2013/2014الدكتوراه، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
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ویعد عضو البرلمان شریكا أساسیا في البحث عن حلول لمشاكل المواطنین ، )1(روفالظ

  )2( .بحكم قربه الكبیر منهم ودرایته بستدلائهم لتحقیق الصالح العام

  :الوظیفة التمثیلیة لعضو البرلمان وطنیا -أولا

 بما أن السیادة هي خاصیة من خصائص الدولة وعندما توصف الدولة بأنها ذات     

سیادة فهذا یعني أن سلطة الدولة ذات سلطة علیا لا یسمو علیها شيء، وباعتبار أن الشعب 

، فنجد أن السیادة القانونیة منها )3(من الدستور 07هو مصدر كل سلطة لما تقرره المادة 

هي سلطة الدولة في إصدار القوانین وتنفیذها ومعاقبة كل مخالف لها، أما السیادة السیاسیة 

التي یراد الشعب بمفهومه السیاسي الذي اختار ممثلین عنه والمسیرین للدولة فهي 

ر عن الإرادة المعبّ  هوالممارسین تلك السیادة القانونیة المجسدة في البرلمان وأعضائه باعتبار 

، سواء عن طریق الانتخاب الذي هو وجه حقیقي لهذا التمثیل والذي یبین كیفیة )4(الشعبیة

ونه ویستطیعون ممارسة الحكم بتطبیق السیاسة المفضلة والتي تخدم اختیار من یمثل

وهذا ما یكرس مبدأ الدیمقراطیة بصفة عامة والدیمقراطیة  ،، أو عن طریق التعیین)5(ناخبیهم

التمثیلیة بصفة خاصة، لأن هذه الأخیرة تمارس تحت رقابة الشعب باعتبار أن عضو 

لدیمقراطیة والتي تعني مشاركة الشعب في الحكم البرلمان یمثل هذا الشعب الذي یتعطش ل

  )6( .بنفسه أو عن طریق ممثلیه

  

                                                           
  .75، مرجع سابق، صأمینة سعود - )1( 
، دیسمبر 20، مجلة التواصل، ورقلة، العدد لبرلمان التعددي الجزائريالتمثیل السیاسي في اعبد النور ناجي، - )2( 

  .310، ص2007
  .المعدل والمتمم 1996دستور - )3( 
  .76أمینة سعود، مرجع سابق، ص- )4( 

(5)-André Hannrion, droit constitntionnel et institution politique, paris, Montchrestien, 1968, 

p214. 
  .77سعود، مرجع سابق، ص أمینة - )6( 
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  .الوظیفة التمثیلیة لعضو البرلمان حزبیا: ثانیا

ن من سمات الأنظمة السیاسیة الحدیثة والمتطورة أن المشاركة السیاسیة تكون على إ      

تطور الأحزاب السیاسیة والأنظمة اعتبار التمثیل الحزبي في المجالس التشریعیة، ولقد أدى 

تنبثق  نیة في المجلس الشعبي الوطنيالحزبیة إلى ظاهرة حدیثة وهي أن الأغلبیة البرلما

، فتدخل الأحزاب في توجیه )1(مما یؤدي إلى ما یسمى دیكتاتوریة الأغلبیة ،الحكومة عنها

لضیقة وافتقار الأحزاب النواب بالتصویت على مشاریع القوانین بما یخدم الأهداف الحزبیة ا

السیاسیة إلى بدائل جدیة وإلى العمل بواقعیة في ظل النظام الانتخابي المبني على الاقتراع 

شكل واضح جدًا على نمط اختبار المرشحین إذ أصبح ر بالنسبي على القائمة المطلقة أثّ 

حساب  ا على المرشح الذي یمكنه أن یجلب أكبر عدد من الأصوات علىالاهتمام منصبّ 

  «»)2( .الكفاءة والفاعلیة

  .واجبات عضو البرلمان: المطلب الثاني

ألزم المشرع للتمثیل الأحسن لعضو البرلمان الجزائري واجبات أقرها في الدستور      

لتزام عضو البرلمان في والعمل بها والمتمثلة في إوالقانون التي لابد علیه من احترامها 

لمشاركة في التصویت اللجان الذي هو عضو فیها، كذلك احضور الجلسات العامة وأشغال 

على عضو البرلمان وهي  والتصویت، وهناك واجبات أخرى تجب راء القوانینوالمناقشة وإط

، وكذا )3( )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(أن یحترم الأنظمة الداخلیة للمجلسین 

  .التصریح بالممتلكات

  .تناول الواجبات الأساسیة المتعلقة بعضو البرلمان من خلالوسنقسم هذا المطلب إلى فروع 

                                                           
  .78أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )1( 
، 28، مجلة الفكر البرلماني، العدد دراسة حول دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التمثیل الشعبيصالح بنشوري،  - )2( 

  .51، ص2011نوفمبر 
  .66عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )3( 
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  .أداء العمل النیابي ومراعاة المصلحة الوطنیة: الفرع الأول 

  :أداء العمل النیابي: أولا  

یلزم القانون الأساسي عضو البرلمان بتأدیة مهامه البرلمانیة على خیر وجه وان       

طیلة عهدته البرلمانیة وعلى الخصوص حضور  یكرس جهده ووقته في القیام بواجباته

الجلسات العامة لكامل هیئة المجلس، لأن المناقشات التي تدور في الغرفتین حول مختلف 

المواضیع المطروحة لا تكون معبرة ومفیدة إلا بحضور جمیع الأعضاء مهما كان الخلاف 

یظهر في حضور أشغال الحاصل بینهم، ویظهر ذلك جلیا في التصویت على القوانین، كما 

  :وهذا كالأتي )1(اللجان والجلسات العامة والمشاركة في التصویت أو المصادقة

  :حضور الجلسات وأشغال اللجان -1

یجب على عضو البرلمان أن یواظب على حضور جلسات العمل البرلماني على       

، إضافة إلى 01-01من القانون  12مستوى كل الأجهزة وهیئات البرلمان وفقا لنص المادة 

طبقا  «:منه التي تنص على 114وجود ذلك في النظام الداخلي لمجلس الأمة وفقا للمادة 

من الدستور، یجب على عضو مجلس الأمة حضور  02من الفقرة  116لأحكام المادة 

  .أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة وجلساته العامة والمشاركة الفعلیة

  )2(»ت حضور الأعضاء أشغال المجلسیجلس آلیات تثبیحدد مكتب الم     

من التعدیل الدستوري  02الفقرة  116وقد حارب الدستور ظاهرة الغیاب في المادة      

ینص النظامان الداخلیان للمجلس الشعبي الوطني  «:، والتي تنص على2016لسنة 

                                                           
  .299محمد بركات، مرجع سابق، ص - )1( 
  .النظام الداخلي لمجلس الأمة - )2( 
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في أشغال اللجان وفي  ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلیة لأعضائهما

  )1(.»الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغیاب

فمن خلال استقراء هاته المواد نجد أن عضویة البرلماني سواء كان نائبا أو عضوًا       

یستوجب علیه حضور الجلسات على عكس ما هو حاصل وواقعي في البرلمان الجزائري من 

صریحة ورادعة لهذه الظاهرة لتي یسجلها أعضاءه في وسط غیاب مادة كثرة الغیابات ا

لرئیس  المتفشیة تحضر ذلك، ویبقى الإجراء المنجر من وراء تلك الغیابات فقط إشعار مقدم

  )2( .اهیاالمجلس بتبریر مصطنعا أو و 

ونجد هذا الغیاب بارزًا وواضحًا للعیان في جل الجلسات العلنیة من خلال أجهزة       

الإعلام الرسمیة المرئیة المتاحة لعامة الناس، وتبدو تلك الظاهرة المؤسفة بارزة أكثر في 

لا أنه ربما یعود ذلك لكثرة عدد أعضاء المجلس الأولى مقارنة بالغرفة الثانیة، إالغرفة 

الأمر الذي یسمح بتغطیة هذا الخلل، لكنها من جهة أخرى تشكل مؤشرًا الشعبي الوطني 

لحالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بالوظیفة النیابیة التي تتحملها السلطة التشریعیة برمتها من 

خلال كل عضو بلا استثناء حیث تجد لها تفسیرًا في تركیبة البرلمان بالنظر إلى الأعضاء 

  )3( .المشكلین لكل مجلس

  :المشاركة في التصویت والمناقشة -2

المشار إلیها سابقا على ضرورة مشاركة  01-01من القانون  12تستوجب المادة       

عضو البرلمان وفقا للتشریعات المعمول بها في التصویت أو المناقشة متى تطلب الأمر ذلك 

                                                           
  .، المعدل والمتمم1996دستور  - )1( 
  .58أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )2( 
  .299محمد بركات، مرجع سابق، ص- )3( 
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یبقى ثقة الشعب حیث أحیانا یتطلب بلوغ حضور أعضاء البرلمان نصاب معین بما یخدم و 

  )1( .التي وضعها فیه من خلال الإستجابة لتطلعاته بما یستجیب لهاته الآمال

ن واجب العمل النیابي أمر مخصوص بعضو البرلمان سواء كان بق ذكره فإومما س      

ینتمي إلى الغرفة الأولى أو ینتسب إلى الغرفة الثانیة، وهو سبب وجوده وانتخابه أو تعیینه 

نیابیة محددة، فإما أن یؤدیها على أفضل ما یرام أولا یؤدیها، ولذلك یقع على عاتقه لعهدة 

  )2( .بشكل أساسي قیامه بكل واجباته على أكمل وجه دون انتظار التوجیه من حزبه السیاسي

  .مراعاة المصلحة العامة: ثانیا

ها القیمة المركزیة یرتبط مفهوم المصلحة الوطنیة بالأهداف الوطنیة للدولة باعتبار       

المعرفة لمصالحها والتي تبرز في منحى كبیر منها في أهداف الدولة، فالهدف العام للدولة 

، فعلى النائب أو عضو البرلمان أن یراعي المصلحة الوطنیة )3(هو حمایة السیادة الإقلیمیة

یجب على عضو  «،)4(01-01من القانون  11عتبار هذا ما نصت علیه المادة اوفق كل 

  »البرلمان أثناء تأدیة مهامه مراعاة المصلحة الوطنیة ووضعها فوق كل اعتبار

واجب  «بنصها )5(2016من التعدیل الدستوري لسنة  115وأكدت ما سبق المادة       

ختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس البرلمان في إطار إ

  .»تطلعاته

یقوم به النائب لصالح منطقته یراعي فیه المصلحة الوطنیة العامة ویتجنب فكل عمل       

أي محظورات ینص  أواستقرار الوطن  أوما قد یثیر میولات جهویة والمساس بأمن الدولة 

                                                           
  .59أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )1( 
  .300محمد بركات، مرجع سابق، ص - )2( 
  .67- 66عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )3( 
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علیها القانون، وهذا ما یلزم عضو البرلمان أن یكون واعیا مضطلعا ویستشیر ذوي الخبرة إن 

  )1( .صراعات طائفیة خدمة لبعض المنتمین لحزبهتطلب الأمر ولا یدخل في 

إذ یمكن أن تتعارض هاته المصلحة الوطنیة بما یخدم مصالح الحزب الذي قد ینتمي       

إلیه عضو البرلمان ویناقض توجیهاته وتطلعاته وأفكاره الشخصیة لفائدة هذا الحزب الذي 

ه، فعلى عضو البرلمان أن یكون نشأ فیه وأوصله إلى البرلمان وإلى هذه العضویة بتزكیت

على نسبة من الوعي والمستوى الكافي وأن یفصل بین الواجبات الحزبیة والمصالح 

الشخصیة وأولویة المصلحة الوطنیة هذا الأمر وللأسف یفقده الكثیر من أعضاء البرلمان 

دراتهم من ذوي الثقافة المحدودة، مما یبین ضرورة تطویر أداء أعضاء البرلمان بتعزیز ق

  )2( .المعرفیة والثقافیة والعلمیة

  .تجنب الأفعال المخلة بالشرف واحترام الأنظمة الداخلیة: الفرع الثاني

  :تجنب الأفعال المخلة بالشرف: أولا

یجب على عضو البرلمان تجنب كل سلوك مخل بشرفه وشرف مهامه البرلمانیة       

دخوله لحرم البرلمان في غیر وعیه بفعل النبیلة، فبالنسبة لعضو البرلمان أمر ممنوع 

المؤثرات الكحولیة وما شابهها فقد لا یعي ما یفعل وما یقول ولا یتصرف بشكل مسؤول كما 

لا یمكن القبول بوجوده في أماكن مشبوهة وبأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك في السر 

لأخلاق والإعتداء على المال لشرع والأخلاق والأعراف، ففساد امنافي ل أو العلنیة، فهو أمر

                                                           
رزیقة سكوب، دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون والممارسة السیاسیة، مذكرة مقدمة لاستكمال  - )1( 

، متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة

  .36، ص2015/2016
  .56امینة سعود، مرجع سابق، ص - )2( 
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العمومي ودخول عضو البرلمان في الأعمال المریبة والصفقات المشبوهة، وما یحیط 

  )1( .بالأعمال والتجارة وبكل المحظورات التي تتنافى مع صفته طیلة عهدته البرلمانیة

تحصیل ولا یجوز له بالمطلق ارتكاب الأفعال المجرمة بالقانون ولو كانت هذه       

الحاصل في هذا المقام بل علیه أن یكون حذرًا متجنبا لكل ما من شأنه أن یعرض سمعته 

  )2( .واعتباره وشرفه للتجریح

  .احترام الأنظمة الداخلیة: ثانیا

على عضو البرلمان أن یلتزم بقواعد الانضباط داخل المؤسسة البرلمانیة بحیث أن       

نین الجمهوریة وأن یقتضي بالنظام الداخلي للمجلس ویحترم علیه أن یكون قدوة في احترام قوا

بنود وأحكام النظام الداخلي الذي ینتمي إلیه بعضویته فیه، والسعي منه للحفاظ على كرامة 

وسمعة هذه المؤسسة بتقدیر كل تصرفاته والاحتراز فیها وإلا تعرض لإجراءات تأدیبیة، 

م التنظیمات والقوانین المتعلقة بها وتعلیمات حیث أن مهامه البرلمانیة تفرض علیه احترا

مكتب المجلس ورئیس المجلس، وما من شأنه مدعاة للانضباط والالتزام في سلوكیاته 

  )3( .وتصرفاته وجب علیه مراعاتها

ویمكن حصر الإجراءات ذات الطابع التأدیبي التي یمكن اتخاذها ضد عضو البرلمان      

  :في )4(

  .التذكیر بالنظام -

  .التنبیه -

                                                           
  .301- 300محمد بركات، مرجع سابق، ص - )1( 
  .301مرجع نفسه، ص - )2( 
  .62أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )3( 
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 117من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  75المادة  - )4( 
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  .سحب الكلمة -

  .المنع من تناول الكلمة -

مة والتذكیر بالنظام من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الوطني او رئیس مجلس الأ     

  .حسب الحالة أو رئیس الجلسة

فكل عضو تسبب في تعكیر صفو المناقشات یذكر بالنظام، وكل عضو ذكر بالنظام    

  )1( .من غیر إذن یوجه إلیه تنبیه للمرة الثانیة أو أخذ الكلمة

مناقشة  وإذا أصر على الكلام یمكن أن تسحب منه الكلمة، وذلك إلى أن تنتهي     

  )2( .الموضوع محل الدراسة

  :كما أنه یمنع العضو من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتیة     

  .إذا تعرض إلى ثلاث تنبیهات في موضوع واحد أثناء الجلسة -

  .إذا استعمل العنف أثناء الجلسات -

  .إذا استعمل العنف أثناء الجلسات -

  .هرة تعكر بشكل خطیر النظام والهدوء داخل قاعة الجلساتإذا تسبب في تظا -

  .إذا قام العضو باستفزاز أو تهدید زمیل أو زملاء له أثناء الجلسة -

في مناقشات ومداولات ویترتب على منع العضو من تناول الكلمة عدم المشاركة      

الجلسات مدة ثلاث أیام خلال الدورة، وفي حالة العود أو رفض الامتثال لأوامر رئیس 

  )3( .أیام 06المجلس أو رئیس الجلسة في هذه الحالة یمدد المنع إلى 

                                                           
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 117من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  76المادة  - )1( 
  .152السعید أوصیف، مرجع سابق، ص - )2( 
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 120و  119من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  78و 77المادة  - )3( 
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غیر أن هذا المنع من تناول الكلمة الذي یتعرض له عضو البرلمان لا یتم إلا من       

من قبل مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه، والذي یستمع إلى العضو قبل خلال استدعائه 

  )1( .النظر في القضیة والبث فیها

  .التصریح بالممتلكات: الفرع الثالث.

المتعلق بعضو  01-01رغم عدم النص عن واجب التصریح بالممتلكات في القانون     

وواجبات عضو البرلمان ونظر للأهمیة البرلمان والذي یسرد في مجمله أحكام متعلقة بحقوق 

البالغة التي یضفیها أداء هذا الواجب من قبل عضو البرلمان لإضفاء الشفافیة على عمله 

ارب مصالحه ومأربه لا یفسح المجال لتض الذي أوكله إیاه الشعب ووضع كل ثقته فیه وحتى

اجب مع صدور الشخصیة على حساب المصلحة الوطنیة، وإغفال هذا القانون لهذا الو 

والذي  1997جانفي  11المؤرخ في  97/04 القانون المتعلق بالتصریح بالممتلكات بالأمر

یدعو إلى ضرورة التصریح بالممتلكات في بدایة العضویة ونهایتها هذا الأمر الملغى 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته حیث یعتبر عضو البرلمان   ،)2(01-06بالقانون 

منه والتي توجب علیه التصریح بممتلكاته في بدایة العضویة مع تجاهلها  06بالمادة معنى 

السابق الذكر كان أكثر  97/04حین انتهاء عضویته مما نجد من ذلك أن الأمر الملغى 

وضوح وحزمًا حین عدم القیام بهذا الواجب یكاد یصل إلى عقوبة تتراوح بین دفع غرامات 

جهة ومن جهة أخرى طلب التصریح في الممتلكات في بدایة مالیة أو حتى الحبس من 

ونهایة العضویة، مما یضفي الشفافیة بصورة أوضح وأدق وتكون كل أموره المادیة واضحة 

  )3( .وبینة

                                                           
  .153سابق، صالسعید أوصیف، مرجع  - )1( 
، الصادرة في 03المتعلق بالتصریح بالممتلكات، الجریدة الرسمیة العدد  1997جانفي  11المؤرخ في  97/04الأمر  - )2( 

، المتعلق بالوقایة من 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  71، الملغى بموجب المادة 1997جانفي  12

  .2006مارس  08، الصادرة في 14الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة العدد 
  .57أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )3( 
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والملاحظ أن ما جاء في مضمون المادة السادسة المشار إلیها أعلاه أنها تلزم جمیع       

مهامهم النیابیة الكشف عن جمیع ممتلكاتهم العقاریة أو أعضاء البرلمان قبل بدایة ممارسة 

المنقولة والكشف عن الأرصدة المالیة التي تعود له وكذا تلزمه المادة بنفس الإجراء بعد 

نهایة عهدته مباشرة وهذا من أجل المحافظة على المال العام أولا وكذا مراقبة ثروة العضو 

  .متلك خلال عهدته البرلمانیةوهة تُ وسهولة الكشف عن أي ثروة مشب يالبرلمان

لتزام بها نجد أن من التي یجب علیه الإبعد دراستنا لواجبات عضو البرلمان الأساسیة      

الناحیة العملیة أصبح عضو البرلمان ینظر إلى المهمة النیابیة في البرلمان على أنها مجرد 

وأغراض لا تخدم مصالح وسیلة تأخذه للحصول على امتیازات تحقق له مصالح شخصیة 

الشعب الذي اختاره لتمثیله بتاتا، وإنما لخدمة أطراف وجهات سواء كانت حزبیة أو قوى 

سیاسیة، مما أدى إلى فقدان المواطن ثقته بالمؤسسة البرلمانیة كما هو حاصل في البرلمان 

 .حالیا

..  

..  

..  

..  

..  

...  

..  

.  
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  .نهایة العضویة في البرلمان: المبحث الثاني

صفة العضویة وفق إجراءات ومراحل قانونیة تثبت له هذه لبعد اكتساب عضو البرلمان      

لها بحالة من الحالات  الصفة، یمكن أیضا لعضو البرلمان الخروج من هذه العضویة وفقده

، ویكون ذلك متعلق بحالة من حالات انتهاء العضویة )1(إلى انقضاءها وزوالها المؤدیة 

لعضویة ویفقد معها جمیع الامتیازات لا یفقد عضو البرلمان الصفة النهائیة والتي من خلاله

  .والضمانات التي قد حصل علیها من خلال اكتسابه لها

والحالات غیر ) مطلب أول(سنتطرق إلى الحالات العادیة لانتهاء العضویة  وعلیه    

  ).مطلب ثاني(العادیة لإنتهاءها 

  .للعضویة في البرلمان النهایة العادیة: المطلب الأول

ة لعضو البرلمان سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة تنتهي العضوی     

بالحالة العادیة أو الطبیعیة والمتمثلة في انتهاء المدة القانونیة للعضویة، وكذلك الوفاة 

  .والإستقالة أو یكون عضو البرلمان في حالة من حالات التنافي

  .ىعلى حد كل هذا المطلب إلى استبیان تلك الحالات وسنتطرق في    

  .انتهاء مدة العضویة: الفرع الأول

، فإن مدة العضویة في المجلس )2(من الدستور 119حسب ما جاء في نص المادة     

سنوات،  06سنوات وأما بالنسبة لمجلس الأمة فهي محددة ب  05الشعبي الوطني محددة ب

  )3( .كل ثلاث سنوات فوتجدد التشكیلة بالنص

                                                           
  .35أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )1( 
  .المعدل والمتمم 1976دستور  - )2( 
، 2002، مجلة النائب الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني، العدد الأول، العضویة في البرلماننور الدین فعایر،  - )3( 

  .28ص
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وانتهاء هذه المدة تنهي العضویة البرلمانیة وتزیل عن الأعضاء صفة العضویة، وتجرى      

الإنتخابات في ظرف ثلاث أشهر لتجدید المجالس النیابیة، لانقضاء المدة النیابیة الجاریة، 

ولا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدًا، لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة، 

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة  یثبت

  )1( .واستشارة المجلس الدستوري

فكل عضو من أعضاء البرلمان تدوم عهدته البرلمانیة وعضویته مادامت المدة المحددة     

  .له قانونیا وتتوقف وتنقضي بمجرد انقضاء هذه المدة

بالذكر هنا أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني یمارس عهدة نیابیة تنقضي  والجدیر    

سنوات بینما مهمة عضو مجلس الأمة تبقى قائمة  05باستنفاد مدتها المحددة دستوریا ب 

سنوات، وهذه الاستمراریة لمجلس الأمة ) 03(ومستمرة تجدد بالنسبة لنصف أعضاءه كل 

ام الإزدواجیة في الجزائر حتى لا یترك أي مجال كانت من أكبر دواعي وجود وتبني نظ

  )2( .لفراغ مؤسسات الدولة في الوقت ذاته

  .الوفاة: الفرع الثاني

  .تعریف الوفاة: أولا

تعرف الوفاة على أنها زوال الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي، إذ تعتبر الوفاة من      

و یقصد بذلك وفاة العامل و تثبت بشهادة  الأسباب القانونیة و الشرعیة لإنهاء علاقة العمل،

الطبیب، و یمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبیعیة لیس لها علاقة بالعمل، و قد تكون 

  .ناتجة عن حادثة عمل أو مرض مهني

                                                           
  .102لصلح، مرجع سابق، صنوال  - )1( 
  .42عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )2( 
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وعلیه تنتهي العضویة في البرلمان بموت العضو، ومن یوم وفاته یستخلف عضو البرلمان   

باشرة بعد المنتخب المتوفي في القائمة، هذا بالنسبة لنائب المتوفي بالمترشح المرتب م

  .المجلس الشعبي الوطني

  .آثار وفاة عضو البرلمان:ثانیا

في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة یتم إجراء انتخابات  

ف إلاّ إذا جزئیة لاستخلافه مع مراعاة أحكام الدستور، وفي كلتا الحالتین لا یتم الإستخلا

حدث الوفاة خلال السنة الأخیرة للفترة التشریعیة، و إما باستخلاف من طرف رئیس 

  .الجمهوریة إذا كان المتوفي ینتمي إلى الثلث الرئاسي

وعلیه فإن عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة، تنتهي بتاریخ انتهاء عهدة العضو     

  .المستخلف

مدة العضویة كاملة بغض النظر عن المدة التي  یستفید العضو المتوفي من احتساب 

، ویعتبر هذا من الضمانات الممنوحة لعضو البرلمان بعد وفاته، أي )1( قضاها في البرلمان

أن كل المستحقات و الحقوق المتعلقة بعضو البرلمان، یستفید منها ورثة العضو المتوفى 

  .  رغم وفاته قبل إتمام مدة العهدة كاملة

:على أنه 10-16من القانون  106المادة و قد نصت   

یصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، و یبلّغه فورا إلى المجلس  «

.»الدستوري لاعلان حالة الشغور و تعیین مستخلف المترشح   

 

                                                           
  .10- 16من القانون العضوي  133و 132و  105المواد  - )1( 
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یصرح عن حالة شغور مقعد  «: من نفس القانون على أنه 134و أیضا تنص المادة    

العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس ویبلغ التصریح بالشغور فورًا 

  )1(. »وحسب الأشكال والشروط التي یحددها التشریع المعمول به إلى المجلس الدستوري 

و الملاحظ من دراستنا للمواد المذكورة أعلاه أن إجراءات النظر في شغور منصب نائب 

المجلس الشعبي الوطني، و شغور منصب عضو مجلس الأمة یرجع للمجلس الدستوري فهو 

  . الجهة المكلفة بذلك

، و بذلك تسقط صفة )2( فالوفاة إذن أمر طبیعي لا إرادي وطریق محتوم لإنهاء العضویة

العضویة للعضو المتوفى و یستخلف بعضو جدید وفق إجراءات حددها القانون، و هذا 

  .حفاظا على سیرورة عمل البرلمان و تشكیلة أعضاء المجلسین فیه ضمانا و 

  .الاستقالة: الفرع الثالث

  .تعریف الإستقالة: أولا

الاستقالة هي حالة التخلي عن العهدة والصفة البرلمانیة إرادیا من طرف العضو، سواء     

كان منتخبا أو معینا، وتوّقع الاستقالة لدى رئیس المجلس الذي یخطر المجلس في جلسته 

، فالاستقالة حق مقرر لكل عضو في البرلمان )3( التي تلي الاستقالة لإثبات شغور المقعد

  )4( .لعضو حدًا لمهامه البرلمانیة بإرادته المنفردة وحدهوبذلك یضع ا

وإذا كانت الإستقالة حق للعضو، فإننا نعتبر ذلك تنصّلا من المسؤولیة الملقاة على     

عاتقه المتمثلة في تمثیل الجهة التي اختارته خاصة إذا كان منتخبا، أما إذا كان معینا، فمن 

                                                           
  .10-16من القانون العضوي  134والمادة  106المادة - )1( 
  .354محمد بركات، مرجع سابق، ص- )2( 
المقارنة والتجربة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في زوهیر مداغ، مالك مرواني، تطور البرلمان بین التشریعات - )3( 

  .76، ص2014/2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة 
  .354محمد بركات، مرجع سابق، ص - )4( 
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تختلف مع من عیّنه، ومهما یكن فإن الاستقالة تبقى حق العضو أن یستقیل بسبب قناعات 

  .)1(حقا مقررًا لعضو البرلمان

  .إجراءات تقدیم الإستقالة:ثانیا

فبالنسبة لكیفیات وإجراءات تقدیمها وقبولها فإن الفقه الجزائري یرى أنه لابد من إتباع ما 

  :یلي

  .مهالابد أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة ومؤرخة بتاریخ تقدی -

لابد أن تقدم بصفة فردیة وشخصیة إلى رئیس الغرفة التي ینتمي إلیها العضو، وهذا یعني  -

  .منع الاستقالة الجماعیة

التعبیر عن موقف سیاسي، (أن تكون مبررة وتتضمن السبب أو الأسباب التي أدت إلیها  -

فة أو مهمة انتخابیة المرض الذي یحول دون الاستمرار في أداء المهمة النیابیة، اختیار وظی

  ).أخرى تتنافى مع النیابة في البرلمان

اللجنة (یقدم رئیس الغرفة الاستقالة ومرفقاتها إلى اللجنة المكلفة بإثبات العضویة      

لوضع تقریر بخصوصها یقدم إلى المجلس المصادق علیه ) القانونیة أثناء الفترة التشریعیة

  )2( .وبالتالي إعلان حالة الشغور

  .تبلیغ حالة الشغور إلى الجهات المعنیة -

في حالة استقالة رئیس المجلس نفسه تقدم الاستقالة إلى هیئة التنسیق المكلفة بإثبات حالة  -

  )3( .الشغور طبقا للنظام الداخلي للغرفتین

                                                           
  .48سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص - )1( 
  .104نوال لصلح، مرجع سابق، ص - )2( 
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 10من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والمادة  06المادة - )3( 
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  .التنافي مع العهدة البرلمانیة: الفرع الرابع

  : كما سنبیّنه فیما یلي العهدة البرلمانیةیعد التنافي من الحالات العادیة لانقضاء      

  .تعریف التنافي مع العهدة البرلمانیة :أولا

هو الجمع بین العضویة في  02- 12یعرف التنافي في مفهوم القانون العضوي      

البرلمان وعهدة انتخابیة أخرى، أو بینها وبین المهام أو الوظائف أو الأنشطة التي حددها 

، وتقتضي أیضا العهدة البرلمانیة والعضویة في البرلمان في حالة ما إذا )1(هذا القانون أیضا

وجد عضو البرلمان في حالة من حالات التنافي واختار المنصب الذي ینافي تلك العهدة 

باعتبار أن المسؤولیات الجسیمة الناتجة عن المهام الموجودة في عهدة ممثلي الشعب في 

الظروف اللازمة لذلك، وجاء نظام التنافي تكریسا لإضفاء  البرلمان لابد أن تتم في أحسن

قدرًا من المصداقیة والشفافیة على هذه المسؤولیات والحث على عدم الجمع بینها وبین مهن 

  )2( .أخرى تحول دون تفرغ عضو البرلمان للمهام التي انتخب وعیّن من أجلها

  .حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة :ثانیا

-12تحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة حسب ما جاء في القانون العضوي رقم      

  :، المتمثلة فیما یلي)3(02

لا یجوز الجمع بین العضویة في الحكومة والعضویة في البرلمان ولا یجوز الجمع بین  -

  .العضویة في البرلمان وعهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب

الجمع بین العضویة في البرلمان ووظیفة أو منصب في الهیئات والإدارات لا یجوز  -

  .العمومیة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة

                                                           
  .02- 12من القانون العضوي  02المادة - )1( 
  .31حیاة صحراوي، مرجع سابق، - )2( 
  .02، 12، من القانون العضوي 4، 3المواد  - )3( 
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تتنافى كذلك العضویة في البرلمان مع وظیفة أو منصب في شركة أو مؤسسة أو تجمع  -

منصب لدى  تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي، وتتنافى أیضا مع وظیفة أو

  .دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة

  )1(. تتنافى العضویة في البرلمان مع ممارسة المهن الحرة شخصیا أو بإسمه -

من خلال تعداد حالات التنافي أن بعضها كان موجود سلفا في نصوص أخرى، كما      

هو الحال بالنسبة للعضویة في الحكومة والمجلس الدستوري وممارسة مهنة القضاء، أما 

بعضها الآخر فقد استحدثه المشرع بغیة إعطاء نوع من الاستقلالیة لعضو البرلمان للتفرغ 

ى رأسها التشریع، الرقابة وتمثیل الشعب والتعبیر عن انشغالاته وهي لمهامه البرلمانیة وعل

مهام تتطلب متابعة مستمرة سواء على مستوى دائرته الانتخابیة أو خلال الجلسات العامة أو 

  )2( .اللجان الدائمة یضاف إلى ذلك بعض المهام التي یكلف بها خارج الوطن

لات التي تتنافى مع العهدة البرلمانیة، بل یلاحظ أن المشرع لم یكتفي بحصر الحا     

توسع لیمنع عضو البرلمان خلال ممارسته لعهدته البرلمانیة من استعمال إسمه الشخصي 

مشفوعا بصفته في إشهار یخدم مصالح مؤسسة مالیة أو صناعیة أو تجاریة، حتى لا 

  )3( .ریتحول الإنتماء إلى مؤسسة البرلمان أداة لتحقیق مآرب شخصیة أو للغی

وعلى الرغم من توسیع حالات التنافي، إلاّ أن المشرع إستثنى رغم ذلك ممارسة بعض      

  .وهذا كما سبق ذكره )4(المهام والأنشطة واعتبرها لا تتنافى مع العهدة البرلمانیة 

                                                           
  .33، 32حیاة صحراوي، مرجع سابق، ص - )1( 
، مجلة محاولة لتحقیق الفصل العضوي بین السلطات ت التنافي مع العهدة البرلمانیةتوسیع حالاعمار عباس،  - )2( 

  .32، ص31، ص2015، لسنة 05المجلس الدستوري، العدد
  .47عواطف مهدي، مرجع سابق، ص - )3( 
  .48مرجع نفسه، ص - )4( 
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والوقوع في حالات التنافي ینجم عنه آثار متباینة لعضو البرلمان حسب الحالة التي     

ا وتتركز أساسا في استقالة التلقائیة في مواضع ویثبت فیها شغوره في مواضع یكون فیه

أخرى، ویتوقف بذلك عن مزاولته لمهامه البرلمانیة و خروجه من عضویة البرلمان 

  )1( .وانقضاءها على إثر ذلك

لأنه حین تثبت حالة التنافي لعضو البرلمان یبلّغه المكتب بهذا الثبوت ویمهله مدة      

 07یوما كحد أقصى للتخییر بین عهدته البرلمانیة أو بالاستقالة وفقا للمادة ) 30(ثون ثلا

  )2( .المحدد لحالات التنافي 02-12من القانون العضوي 

  .النهایة غیر العادیة للعضویة في البرلمان: المطلب الثاني.

كما رأینا الحالات التي یمكن أن تكون لانقضاء العضویة والمتمثلة في الحالات العادیة     

التي تطرقنا إلیها سابقًا، فهناك بالمقابل حالات تنقضي على إثرها العضویة لكن كنتیجة 

حتمیة لحالات غیر عادیة قد یتعرض لها العضو شخصیا أو بمناسبة عهدته النیابیة أو 

عهدة وما یمكن أن یطرأ تحت ظلها من حل للمجلس الشعبي الوطني أو إسقاط أثناء هذه ال

لهذه العضویة أو إقصاء للعضو، بحیث لا دخل لعضو البرلمان في هاته الحالات فهي 

  )3( .خارجة عن إرادته

...  

.  

.  

.  

                                                           
  .46أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )1( 
  .02-12القانون العضوي  - )2( 
  .48أمینة سعود، مرجع سابق، ص - )3( 
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  .حل المجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول 

یقصد بالحل إنتهاء مدة المجلس النیابي قبل نهایة المدة المحددة للفصل التشریعي، كما      

یعرف أیضا بأنه قیام السلطة التنفیذیة بإنهاء صلاحیة المجلس النیابي قبل النهایة الطبیعیة 

  )1( .للدورة التشریعیة، أي هي الإنهاء المعجل للفصل التشریعي

ویقصد أیضا بالحل في القانون الدستوري الجزائري الإجراء الذي یقوم بموجبه رئیس     

الجمهوریة بإنهاء الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني قبل نهایة مدته المحددة في 

  )2( .الدستور

  .حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمهوریة: أولا

الوطني من أخطر أنواع الرقابة التي تمارسها السلطة یعتبر حل المجلس الشعبي       

من  )4(147فحسب المادة " )3(التنفیذیة، ممثلة في رئیس الجمهوریة اتجاه السلطة التشریعیة 

المعدل والمتمم التي تنص على سلطة رئیس الجمهوریة في حل المجلس  1996الدستور 

  .الشعبي الوطني

لمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، وهذه إن مسألة الحل تنصب فقط على ا     

الآلیة تعتبر بمثابة سلاح تملكه السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، كما قد 

یتعرض المجلس للحل وجوبا في حالة عدم مصادقة على مخطط عمل حكومتین 

  :من الدستور على ما یلي 96، وفي هذا الصدد تنص المادة )5(متتالیتین

                                                           
بدر الدین بوطالب، كمال میساسي، حل البرلمان في الدستور الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون  - )1( 

  .09، ص2015/2016العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، السنة الجامعیة، 
  .09مرجع نفسه، ص - )2( 
  .34أمین رمال، مرجع سابق، ص- )3( 
  .، المعدل والمتمم1996دستور - )4( 
  .35أمین رمال، مرجع سابق، ص- )5( 
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إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني للحل وجوبا تستمر الحكومة  «

القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل 

، غیر أن المشكل یكمن في حالة إجراء إنتخابات تشریعیة جدیدة ولم )1( »أقصاه ثلاثة أشهر

 )2( .لأغلبیة البرلمانیة، فإن حل البرلمان یشكل خطرًا في هذه الحالةتحصل الحكومة على ا

كما تجدر الإشارة إلى أمر مهم هو أن استخدام حق الحل في حد ذاته سلاح ذو      

حدّین، یمكن أن یعزز مكانة السلطة التنفیذیة، كما یمكن أن یصدمها الشعب بقراره ضد 

الحل أن یدرس وبعمق ردة فعل الشعب من سیاستها،     وبالتالي على مستخدم حق 

  )3(.موضوع الخلاف قبل الإقدام علیه

والملاحظ في هذا المقام أن رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور یكون أمام خیارین      

یتخذ منهما واحدًا، إما أن یقبل استقالة الحكومة التي ترفض المجلس الشعبي الوطني 

لتي تقدمت بها إلیه، ثم یقوم بتعیین حكومة أخرى بدلها، أو التصویت على لائحة الثقة ا

یرفض إستقالة الحكومة ویقرر حل المجلس الشعبي الوطني، ومن ثمة إجراء إنتخابات 

  )4(.تشریعیة قبل أوانها في الأجل المحدد في الدستور

  .حالات حل المجلس الشعبي الوطني: ثانیا

إن حق الحل باعتباره الوسیلة الناجعة في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة      

والتنفیذیة لن یتحقق الهدف المرجو منه إلا إذا أحیط بمجموعة من المبررات، حتى لا 

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور - )1( 

(2)- Mohemed Boussoumal, L’opération constituante de 1996, O.p.u. 2012, P88.  
الحلیم مرزوقي، حق الحل في ظل النظام النیابي البرلماني بین النظریة والتطبیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة عبد  - )3( 

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة 

  .22، ص2013/2014الجامعیة 
  .356، صمحمد بركات، مرجع سابق - )4( 
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یستعمل بصفة متعسفة الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى المساس باستقرار المؤسسات 

  )1( .لةالدستوریة في الدو 

  :وبهذا سنتطرق إلى حالات الحل المقررة دستوریا في الجزائر والمتمثل في     

، أي إذا اختلف )2(عند رفض الموافقة على برنامج الحكومة للمرة الثانیة بصفة متتالیة -

البرلمان في الرأي مع الحكومة بحیث نرى الحكومة أنها على حق وأن البرلمان قد تجاوز 

وأن أغلبیة أعضاء المجلس متعنتة مما یؤدي بالحكومة إلى طلب من رئیس حدود سلطاته، 

  )3( .الجمهوریة حل البرلمان

  .المعدل والمتمم 1996من دستور  96وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

، وهذا حسب نص المادة )4(عند عدم الموافقة على لائحة الثقة التي یطلبها رئیس الحكومة -

للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني  «:تي تنص علىمن الدستور ال 98/05

  .تصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة

في هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة       

  )5(.»أدناه 147

والملاحظ من نص المادة أن الدستور منح رئیس الجمهوریة قبل اللجوء إلى قبول      

  .إستقالة الحكومة أن یختار بین إستقالة الحكومة أو حل المجلس الشعبي الوطني

.  

                                                           
  .15بدر الدین بوطالب، كمال میساسي، مرجع سابق، ص - )1( 
، مجلة الضمان حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة وموجباتعبد الجلیل مفتاح،  - )2( 

  .69، ص2007العلوم الإنسانیة، العدد الحادي عشر، ماي 
  .16سابق، صبدر الدین بوطالب، كمال میساسي، مرجع  - )3( 
  .69عبد الجلیل مفتاح، مرجع سابق، ص - )4( 
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )5( 
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  .الآثار المترتبة عن حل البرلمان: ثالثا

ته التي خوله یترتب على قرار حل البرلمان توقف هذا الأخیر عن مباشرة إختصاصا     

  .إیاها الدستور، ویتوقف النواب عن ممارسة إمتیازات النیابة ویتحولون إلى أشخاص عادیین

  .ثار حل البرلمان على السلطة التشریعیةآ -1

تنعكس آثار حل البرلمان على البرلمان نفسه وعلى دور السلطة التشریعیة بین      

ذه الآثار من الموضوعات ذات الأهمیة السلطات العامة في الدولة، مما یجعل دراسة ه

البالغة نظر لما ینتج عن الحل من فراغ تشریعي ورقابي وانفراد السلطة التنفیذیة بمقالید 

، ومن أبرز هاته )1(تسییر البلاد، بعیدًا عن الرقابة التي كانت تفرضها السلطة التشریعیة

  :الآثار نذكر

  .حاجات الناس ومصالحهم في تبدل وتغیر مستمر تستدعي مرافقتها تشریعیا -

  .على الحقوق والحریات غالبا ما یقع في غیاب البرلمان اعتداء -

سكوت أغلب النصوص الدستوریة عن تناول الموضوع ومعالجته، ومعالجة حالة تعسف  -

فیذیة أم تشریعیة واستخدام ، سواء كانت تناختصاصاتهاحقها وممارسة  استخدامالسلطة في 

  .الحل من هذه الحقوق المخولة للسلطة التنفیذیة

  )2( .ختلالات وإشكالات في عمل الحكومة بسبب حل البرلماناظهور  -

في مواجهة عمل الحكومة بحل البرلمان، أو رقابة ) السلطة القضائیة(دور السلطة الثالثة  -

  )3( .حلتصرفها بحریة، وربما بتعسف أثناء فترة ال

                                                           
  .270عبد الحلیم مرزوقي، مرجع سابق، ص - )1( 
  .271مرجع نفسه، ص - )2( 
  .271، صمرجع نفسه - )3( 
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وجدیر بالذكر أن أغلبیة المشرعین الدستورین ربطوا شرعیة الحل، في انتخاب مجلس      

في مدى زمني محدد، ورغم ذلك خرجت بعض الدساتیر عن هذه  للانعقادجدید ودعوته 

القاعدة وذهبت إلى القول أن المجلس التشریعي الجدید لا یبدأ فترة تشریعیة جدیدة وإنّما یتمّ 

فقط عهدة المجلس المنحل، وهو المعنى أن الحل لا یؤثر على المدة الطبیعیة للمجالس 

  )1( .التشریعیة فهو یقطعها ولا یوقفها

  .آثار الحل على مجلس الأمة -2

) مجلس الأمة(بالنظر إلى معظم دساتیر دول العالم نجد أنها تجعل من الغرفة الثانیة      

آثار حل الغرفة الأولى على عمل الغرفة  امتدادى عن الحل لكن ذلك لا یعني عدم أفي من

حل المجلس الشعبي الثانیة فیتم التأجیل التلقائي للجلسات الأخیرة بمجرد صدور قرار 

  )2( .الوطني

لتزم الصمت حول وضعیة حل مجلس الأمة بعد حل المجلس افالدستور الجزائري قد      

الشعبي الوطني، والمنطق یقول ما دام لیس هناك نص، فإن مجلس الأمة لا یتأثر بحل 

المجلس الشعبي الوطني خاصة من خلال الأنشطة الرقابیة التي یمارسها في استقلال تام 

 استجوابالحكومة، أو عن المجلس الشعبي الوطني كالأسئلة ومناقشة ردود أعضاء 

  )3( .الحكومة

...  

...  

...  

                                                           
  .69بدر الدین بوطالب، كمال میساسي، مرجع سابق، ص - )1( 
  .72مرجع نفسه، ص - )2( 
  .73مرجع نفسه، ص - )3( 
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  .إسقاط العضویة: الفرع الثاني.

إسقاط العضویة هي إنتهاء العضویة وزوالها عن النائب أو العضو، إما لأسباب تتمثل      

  )1( .بالمجلس المنتمي إلیه العضو أو النائب، أو لأسباب تتصل بالعضو أو النائب نفسه

  :المعدل والمتمم 1996وحسب ما جاء في الدستور      

كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا یستوفي شروط قابلیة إنتخابه أو یفقدها، یتعرض «

  .لسقوط مهمته البرلمانیة

ویقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبیة 

  )2(.»أعضائه

لصفة النیابة یكون سبب كونه لا یستوفي شروط قابلیة إنتخابه أو والمعلوم أن إسقاط ا     

یفقدها، إما في بدایة العهدة لدى إثبات العضویة أو فیما یعد لقیامه بأفعال تتنافى و مهمته 

النیابیة والتي قد تصل إلى الإقصاء عن طریق تجریده من مهمته إذا ارتكب فعلا یخل 

  .بشرف تلك المهمة

  .الموجبة لإسقاط العضویة البرلمانیةالحالات : أولاً 

تسقط العضویة البرلمانیة لنائب أو عضو البرلمان بحالتین إما لعدم استیفاء شروط      

الترشح أو فقدانها بعد الحصول على العضویة، وإما الإخلال بشرف المهمة البرلمانیة 

  :وواجباتها والتي سنوضحها كالآتي

.  

                                                           
المیلود بومامي، إسقاط العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر في  - )1( 

الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

  .09، ص2014/2015
  .المعدل والمتمم 1996من الدستور  123المادة  - )2( 
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  :برلمانفقدان شروط الترشح للة لانعدام أو إسقاط العضوی -1

انعدام الشروط الموضوعیة وهي الشروط التي یجب توافرها في أي مواطن یرغب في -

النیابة، وهذه الشروط هي الجنسیة، السن، التمتع بالحقوق السیاسیة  للانتخاباتترشیح نفسه 

الشروط التي قد والمدنیة، أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، شرط المؤهل العلمي، وهي 

تتوافر في شخص معین، غیر أنه لا یتمكن من ترشیح نفسه للعضویة نظرًا لعدم قابلیته 

  )1( .لذلك

مخالفة الشروط الإجرائیة للترشح لعضویة البرلمان التي یتم فیها مخالفة الإجراءات  -

  .الخاصة بالترشح، وكذا مخالفة المواعید القانونیة لإیداع الترشیحات

شروط الترشح أو فقدانها بعد الحصول على  استیفاءفإسقاط العضویة البرلمانیة لعدم      

العضویة لیس في حقیقته بجزاء، فالنائب أو عضو مجلس الأمة یجب أن یستوفي شروط 

معینة یوم انتخابه أو تعینه، ولابد أن یستمر مستوفیا لهذه الشروط مدة سریان العهدة النیابیة، 

م یكن النائب أو عضو البرلمان مستوفیا لهذه الشروط أو فقدانها فیما بعد تنتهي بحیث إذا ل

  )2( .عضویته البرلمانیة

  :خلال بشرف وواجبات المهمة البرلمانیةللإإسقاط العضویة  -2

یمثل عضو البرلمان الشعب ویتحمل المسؤولیة دستوریة وطنیة ویحمل ثقة الناخبین،  -

وذلك فإن قیام نائب أو عضو البرلمان بما یخل بشرف المهمة النیابیة التي قد تصل به إلى 

اللهو والعبث والدخول في أي عمل محل شك وریبة أو صفقات مشبوهة أو الدخول في 

                                                           
  .40المیلود بومامي، مرجع سابق، ص - )1( 
  .51، 50مرجع نفسه، ص - )2( 
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، )1(لعضویة في البرلمان قد تؤدي به إلى إسقاط العضویة وزوالهاالمحظورات المتنافیة مع ا

  )2( .الفقرة الأولى من الدستور 124وهذا طبقا للمادة 

یتعرض نائب أو عضو البرلمان لإسقاط عضویته من خلال الإخلال بالواجبات العضویة  -

رقه لواجب التصریح البرلمانیة وهذا من خلال خرقه لواجب التفرع للنیابة البرلمانیة، كذلك خ

بالممتلكات حیث تعد هذه الواجبات أساسیة للعضو البرلماني ولابد علیه لإحترامها و الإلتزام 

  .بها خلال مدة نیابته

  .إجراءات إسقاط العضویة: ثانیا

یرتبط إسقاط العضویة البرلمانیة ببعض الإجراءات الهامة التي من شأنها العمل على      

سباب الجدیة التي تقتضي إسقاط العضویة عن أعضاء البرلمان وفي التحقق من توافر الأ

منه ومجلس الأمة  )3(73هذا الشأن حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة 

  :منه إجراءات إسقاط العضویة البرلمانیة والتي نبرزها كما یلي )4(127في المادة 

تبدأ عملیة إسقاط العضویة بناءًا على طلب من مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه      

العضو المراد إسقاط عضویته، یوجه إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون القانونیة 

والإداریة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ولجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان 

مة لدراسته، وفي حال تمت الموافقة على الطلب من طرف اللجنة بالنسبة لمجلس الأ

                                                           
  .61المیلود بومامي، مرجع سابق، ص - )1( 
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )2( 
  .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني - )3( 
  .النظام الداخلي لمجلس الأمة - )4( 
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المختصة، تعد هذه الأخیرة تقریرها فیما یخص الموضوع، الذي یعرض على المجلس المعني 

  )1( .للتصویت علیه في جلسة سریة بأغلبیة الأعضاء

  .الإقصاء: الفرع الثالث

من العضویة فیه وذلك إذا قد تنتهي عضویة عضو البرلمان أو یتعرض للإقصاء      

ارتكب أفعالا مجرمة أو شائنة تسبب حدوث مانع قانوني للعضو وقد بین الدستور هذه 

  :الفقرة الثانیة والثالثة التي تنص على 124الحالات من خلال المادة 

یحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتین الشروط التي یتعرض فیها أي نائب أو عضو «

اء، ویقرر هذا الإقصاء حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة للإقص

مجلس الأمة بأغلبیة أعضائه، دون المساس بجمیع المتابعات الأخرى الواردة في 

  )2(.»القانون

  تعریف الإقصاء: أولا 

والإقصاء یعد إجراء عقابي یتخذ ضد عضو البرلمان الذي اقترف فعلاً یخل بمهمته      

النیابیة، ویكون ذلك عن طریق تجریده من هاته المهمة ویكون الإقصاء على إثر صدور 

  )3( .حكم قضائي نهائي تطبیق للمبدأ العام للمتهم بریئا ما لم تثبت إدانته

  :داخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنهمن النظام ال 74تنص المادة    

  نھائيّ   یمكن المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائھ إذا صدر ضده حكم قضائيّ  «

  .» فعلا یخلّ بشرف مھمّتھ النیّابیّة ارتكابھبسبب 

                                                           
المعدل والمتمم، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  1996نوفمبر  28سعید أوصیف، البرلمان الجزائري في ظل دستور  - )1( 

  .143-142، ص2015/2016، الجزائر، السنة الجامعیة 01علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .المعدل والمتمم 1996دستور  - )2( 
  .121ع سابق، صنوال لصلح، مرج - )3( 
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  :من النظام الداخلي لمجلس الأمة 129وتنص كذلك المادة     

من الدستور، ویمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا  124طبقا لأحكام المادة  «

صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا یخل بشرف مهمته البرلمانیة، یقترح 

مكتب المجلس إقصاء العضو المعني بناء على إشعار من طرف الوزیر المكلف 

  .»)1(بالعدل

رتین أعلاه أنه بصدور حكم قضائي ضد عضو البرلمان و الملاحظ من المادتین المذكو 

المرتكب للفعل یخل بشرف مهمته البرلمانیة یتولى مكتب المجلس إقصاء هذا العضو بعد أن 

  .یقترحه على الوزیر المكلف بالعدل بناءا على إشعار من هذا الأخیر

  .إجراءات الإقصاء: ثانیا

من النظام الداخلي  126یتم الإقصاء وفق الإجراءات نفسها المنصوص علیها في المادة  

  :لمجلس الأمة و التي تنص على 

یحیل مكتب المجلس ملف المعني على لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و حقوق  «     

  .الإنسان والتنظیم المحلي و تهیئة الإقلیم و التقسیم الإقلیمي، لدراسته

  .»تعد اللجنة تقریرا في الموضوع یعرض في الجلسة للمصادقة علیه       

وجدیر بالذكر أن الإقصاء یقرر بأغلبیة أعضاء المجلس، وبمجرد صدور الإقصاء       

ضد عضو البرلمان، یفقد هذا الأخیر الصفة العضویة نهائیا في البرلمان ویمكن أن یتعرض 

    ،جرمة التي ارتكبها والحكم القضائي الذي صدر في حقهإلى عقوبات وهذا حسب الأفعال الم

وبعد دراستنا لحالات نهایة العضویة في البرلمان نجد أنها مقسمة إلى حالتین أساسیتین 

متمثلتین في الحالات العادیة وهي الحالات التي تكون مرتبطة بالحالة الشخصیة وتأتي 

                                                           
  .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و النظام الداخلي لمجلس الأمة - )1( 
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الجانب الأخر هناك حالات غیر عادیة حسب الظروف المرتبطة به هذا من جانب، أما من 

  .والتي تكون متعلقة بظروف استثنائیة تمس العضو أو المؤسسة البرلمانیة



 

  

    الخاتمة 
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  :الخاتمة

و مما سبق ذكره نخلص  الإطار القانوني لعضو البرلمان من خلال دراستنا لموضوع 

أن عضو البرلمان هو الفاعل الأساسي في أداء مهام البرلمان ویحد الهیئة الممثلة للسلطة 

، ونرى ذلك من خلال أن النظام القانوني الجزائري قد خول لعضو البرلمان التشریعیة 

المهام التشریعیة، إذ لا یكون ذلك إلا باكتساب هذا الموضوع للصفة العضویة دستوریا 

المحددة في القانون من خلال الشروط والإجراءات والكیفیات للحصول علیها بدایة من 

  .انتخابه أو تعیینه إلى غایة انقضاء عهدته

ا القانون وقد نصت علیه آلیات ومراحل تبین المسار القانوني لعضو البرلمان لا سیم

  .المتعلق بعضو البرلمان والأنظمة الداخلیة، وكذا الأنظمة الداخلیة المنظمة لمجلس البرلمان

یتم اختیار أعضاء البرلمان عن طریق الانتخاب الذي یعد مبدأ دیمقراطي یتیح الفرصة 

م بأن یصبحوا ممثلین عن الشعب كما یتم اختیاره الانتخابللأفراد الذین تتوفر فیهم شروط 

  .أیضا عن طریق التعیین من طرف رئیس لجمهوریة لثلث أعضاء مجلس الأمة 

كما أن حصول عضو البرلمان على الاستقلالیة راجع إلى أن مصدر اكتسابه العضویة 

في البرلمان بتأدیة الیمین القانونیة المنصوص علیها في الدستور، إضافة إلى ذلك التصریح 

  .لنظام الداخلي الذي یباشر على أساسه عمله البرلماني بممتلكاته والمشاركة في إعداد ا

هذا وقد منحه المؤسس الدستوري مهام واختصاصات یمارسها في إطار القانون من  

تشریع ورقابة وتمثیل ووضع جملة من الضوابط إلى جانب أجهزة  أو هیاكل داخل غرفتي 

لمهام فإنه ملزم بواجبات لا بد علیه البرلمان لممارسة المهمة البرلمانیة، بالإضافة إلى هاته ا

  .من التقید بها واحترامها لأن الإخلال بها یؤدي إلى المساس بمهمته الأصلیة الموكلة إلیه
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وقد أحاطه المؤسس الدستوري بمجموعة من الضمانات والامتیازات كالحصانة 

ته، وكذلك التي تحمیه من أي كید سیاسي یحاك ضده لعرقلته عن ممارسة وظیف ةالبرلمانی

من المتابعات التي قد تطاله جراء موقفه في مواجهة السلطة التنفیذیة، وكذلك التعویضات 

المالیة التي یتلقاها خلال مدة نیابته والتي تغنیه عن أي احتیاج أو أطماع تأثر على أداء 

  .مهامه على أحسن وجه، وتعویضا له عن المجهودات المبذولة من طرفه

یة هي مهمة محددة ولیست أبدیة، حیث نص القانون على الحالات والعضویة البرلمان

التي تنتهي بموجبها العضویة، وقد تنتهي بطرق عادیة كانتهاء مدة العهدة البرلمانیة أو وفاة 

العضو، وقد یستقیل العضو من منصبه بإرادته الحرة، وتنتهي أیضا هاته العضویة بطرق 

  . ل الغرفة المنتخبةغیر عادیة كالإقصاء أو الإسقاط أو ح

ویتضح لنا جلیا من خلال محاولتنا الإجابة عن الإشكالیة المطروحة أن نصل إلى أن 

لعضو البرلمان في النظام القانوني الجزائري مكانة هامة منحها أیّاه المؤسس الدستوري 

ونظمها في إطار نصوص قانونیة، وهذا راجع إلى أهمیة عضو البرلمان في تكوین السلطة 

القوة والفعالیة في مجابهة السلطات الأخرى في الدولة، ولا یكون ذلك إلا  التشریعیة وإعطائها

بتمتعه بالاستقلالیة والضمانات الكافیة لممارسة مهامه، إذ أن هاته الاستقلالیة محدودة نوعا 

ما ولیس بالقدر الذي یحقق استقلال عضو البرلمان والعهدة البرلمانیة ویضمن التعبیر 

  .صادق لانشغالات المواطنین وتجسید مبدأ سیادة الشعبال

إلا أن هناك سلبیات تقف أمام التمثیل الحقیقي والتجسید الفعلي للإرادة الشعبیة التي 

  : نذكر منها

تدخل رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة ما یمس بالطابع  -

  .التمثیلي للعهدة البرلمانیة 
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مان للمیولات الحزبیة التي ینتمي إلیها بدل الاهتمام بانشغالات إتباع عضو البرل -

  .المواطنین 

الغیاب الكثیر والمتكرر لعضو البرلمان خلال الجلسات والمداولات الذي یضعف  -

  .وظیفة تمثیله والصلة الموجودة بین الشعب والبرلمان والذي یعد بدوره وسیطا بینهما

  :  التوصیات -

  : توصلنا إلى عدة توصیات یمكن أن نقدمها كالآتي السابقة دراستناومن 

افتقار العمل التشریعي إلى المبادرات القانونیة من طرف أعضاء البرلمان مما    -

، مما أدى إلى أدى إلى هیمنة مشاریع القوانین من السلطة التنفیذیة وتمریرها على البرلمان 

المبادرة ذاته، ولهذا وجب على أعضاء البرلمان  إضعاف المؤسسة البرلمانیة والتشریع في حد

  .بالقوانین بنسبة أكبر من مشاریع القوانین 

د من الاستقلالیة لأعضاء البرلمان وهذا لحمایتهم من الضغوطات التي إعطاء المزی -

  .قد تمارس علیهم

انعدام الرقابة البرلمانیة على الحكومة مما أدى إلى تلاعب أعضاء الحكومة  -

  .یاسة العامة للدولة بالس

  .بمصلحة الأمة الاهتماماهتمام أعضاء البرلمان بالانشغالات الشخصیة بدل  -

 تدعیمترشح ما یؤدي إلى ماشتراط النصوص القانونیة للمؤهل العلمي لل ضرورة -

مردود  لتقویةمختصین في الشؤون القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة بالمجالس المنتخبة 

 .البرلمان
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صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للجزائر من الاستقلال إلى  .9

 .2015الیوم، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  :الأطروحات و المذكرات -ثانیا

  :أطروحات الدكتوراه /أ

الجزائر، : البرلمان في الدساتیر العربیة، دراسة مقارنة نوال لصلح، مكانة عضو .1

تونس، مصر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة تخصص 

قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الحاج لخضر، السنة الجامعیة 

2015/2016.  

المعدل  1996نوفمبر  28سعید أوصیف، البرلمان الجزائري في ظل دستور  .2

والمتمم، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2015/2016، الجزائر، السنة الجامعیة 01الجزائر

عبد الحلیم مرزوقي، حق الحل في ظل النظام النیابي البرلماني بین النظریة  .3

لوم في الحقوق، تخصص قانون والتطبیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ع

دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

2013/2014.  

عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، الجزائر، أطروحة لنیل  .4

لخضر،  دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج

 .2010-2009باتنة، السنة الجامعیة 
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  :مذكرات الماجیستیر/ ب

المیلود بومامي، إسقاط العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة  .5

مكملة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق 

  .2014/2015السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

أمینة سعود، الالتزام القانوني لعضو البرلمان في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .6

الماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة 

  .2013/2014الجامعیة 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أمین رمال، النظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع  .7

الماجیستیر في القانون، تخصص قانون إداري معمق، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة، 

  .2015/2016جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

حمید مزیاني، عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري  .8

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق )ةدراسة مقارن(الجزائري 

  .2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فاتح یحیاوي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري زالجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  .9

الحقوق  شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة

  .2010/2011بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

رزیقة سكوب، دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون والممارسة  .10

السیاسیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في القانون، كلیة 

الجامعیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة 

2015/2016. 
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  :مذكرات الماستر/ ج

إلهام علیلي، الدور التشریعي للبرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  .1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2016

  .2016/2017جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، السنة الجامعیة 

النظام القانوني للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للأجراء في الوردي جدي،  .2

الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، 

  .2015/2016قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، السنة الجامعیة 

ور الجزائري، مذكرة مكملة بدر الدین بوطالب، كمال میساسي، حل البرلمان في الدست .3

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2015/2016الصدیق بن یحي، جیجل، السنة الجامعیة، 

بلال بن بداش، شرف الدین سباع، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري  .4

نیل شهادة الماستر في القانون، تخصص  ، مذكرة مقدمة لإستكمال2016لسنة 

قانون عام، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعیة 

2016/2017.  

ي، مونیة خلیفي، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة نوفاء منما .5

قانون عام ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص 2016

داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، السنة 

  .2017-2016الجامعیة 



المراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة  

 

102 
 

وفاء فریج، عایدة براهیمي، المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري  .6

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .2017ان میرة بجایة، الرحم

زوهیر مداغ، مالك مرواني، تطور البرلمان بین التشریعات المقارنة والتجربة  .7

الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2014/2015جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة 

لطة التشریعیة في الدساتیر الجزائریة، مذكرة حیاة صحراوي، ضمانات استقلالیة الس .8

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام 

  .2016-2015معمق، كلیة الحقوق بودواو، أحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعیة 

مذكرة یزید بوحدیش، عزیز بوكحیلات، الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري،  .9

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة 

الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، السنة الجامعیة 

2016/2017.  

مریم العایدي، الحصانة البرلمانیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون  .10

ق والعلوم سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة العام المعمق، كلیة الحقو 

  .2015/2016الجامعیة 

نادیة بادك، حكیمة صالحي، العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في  .11

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 2016ظل التعدیل الدستوري لسنة 

علوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میره، بجایة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق وال

  .2016/2017السنة الجامعیة 
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نسیم إیدیر، عصام خرباش، النظام الإنتخابي الجزائري بین القانونین العضویین  .12

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة 10-16و 12-01

: مان میرة بجایة، السنة الجامعیةرحالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال

2016/2017.  

عواطف مهدي، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، مذكرة مكملة  .13

لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، 

  .2016، 2015جامعة بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 

النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  فیصل بوباجو، كریم بوشناب، .14

الإنتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عام، كلیة الحقوق 

  .2016/2017والعلوم سیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة 

ام السیاسي رحیمة عزاق، دلیلة عزوق، آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظ .15

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015/2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة 

شریف شریفي، دور اللجان الدائمة في تفعیل العمل البرلماني، مذكرة مقدمة لنیل  .16

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،  شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق

  .2017/2018المسیلة، السنة الجامعیة 

  :المقالات -ثالثا

، وزارة 10، مجلة الوسیط، العدد، حالات التنافي في التشریع الجزائريبوزید لزهاري .1

  .2013العلاقات مع البرلمان، الجزائر، 

  .05، مجلة المفكر، العددالحصانة البرلمانیةحسینة شرون،  .2
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  .2002، العدد الأول، الوطني

العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في التشریع فارس مزوزي، الهیئة سمیة بهلول،  .5

، 09، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العددالجزائري

  .2018جانفي 

، مجلس الأمة، جلس الأمة، مجلة الفكر البرلمانيالنظام القانوني لمسعاد عمیر،  .6

  .2007، فیفري 15الجزائر، العدد

علیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بین سمو وهدف الإنشاء ، الهیئة العادل دبیح .7

، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم وإكراهات الممارسة

  .06السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العدد

، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة عبد الجلیل مفتاح .8

  .2007، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الحادي عشر، ماي الضمانوموجبات 

، مجلة الوسیط الصادرة ، كیفیات معالجة حالات التنافي ومنازعاتهاعبد الجلیل مفتاح .9

  .2013عن وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد العاشر، سنة 

مجلة ، التمثیل السیاسي في البرلمان التعددي الجزائريعبد النور ناجي،  .10

  .2007، دیسمبر 20التواصل، ورقلة، العدد
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، محاولة لتحقیق الفصل توسیع حالات التنافي مع العهدة البرلمانیةعمار عباس،  .11

  .2015، لسنة 05العضوي بین السلطات، مجلة المجلس الدستوري، العدد

، دراسة حول دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التمثیل الشعبيصالح بنشوري،  .12

  .2011، نوفمبر 28الفكر البرلماني، العددمجلة 

  :النصوص القانونیة -رابعا

  :الدستور  - أ

ؤرخ ، الم438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ، ال1996نوفمبر  28دستور  -

، 1996 دیسمبر 08الصادرة في ،76العدد  الجریدة الرسمیة ، 1996دیسمبر  07في 

، الجریدة الرسمیة ، 2002أفریل  10رخ في المؤ  02/03المعدل والمتمم بموجب القانون 

نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002 أفریل 14،الصادرة في  25عدد 

، والقانون رقم 2008نوفمبر  16الصادرة في  ،63، عدد الجریدة الرسمیة ، 2008

  .2016 مارس 07الصادرة في ، 14، عددج ر، 2016مارس 06مؤرخ في ال 16-01

  :القوانین العضویة- ب

بنظام الانتخابات،  متعلق 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  .1

   .2012جانفي  14مؤرخة في  ،، العدد الأولر ج

، یحدد كیفیات توسیع 2012جانفي  12، مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم  .2

جانفي  14، بتاریخ 01حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر العدد

2012.  
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، یحدد حالات التنافي مع 2012جانفي  12، مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم  .3

  .2012جانفي  4، مؤرخة في 01العهدة البرلمانیة، جریدة رسمیة عدد

، یتعلق بنظام 2016أوت سنة  25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم  .4

  .2016أوت  28، صادرة في 50الإنتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد

، یتعلق بالهیئة العلیا 2016أوت سنة  28مؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  .5

  .2016أوت  28مؤرخة في  50المستقلة بمراقبة الإنتخابات، جریدة رسمیة العدد

، یحدد تنظیم المجلس 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم  .6

وظیفیة بینهما وبین الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات ال

  .2016أوت  28، مؤرخة في 50الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد

  :القوانین العادیة-ج

متعلق بالتقاعد، جریدة رسمیة  ، 1983جویلیة  02مؤرخ في   83/12قانون رقم   .1

  .1983جویلیة  3مؤرخة في  28عدد 

، جریدة 1989 أوت 8مؤرخ في  متعلق بالقانون الأساسي للنائب،   89/14قانون   .2

  .1989، مؤرخة في سبتمبر 33رسمیة عدد

متضمن القانون العضوي متعلق  ، 1997مارس  06المؤرخ في  07-97أمر رقم  .3

   .1997مارس  06مؤرخة في  ، 12رسمیة العدد جریدة  بنظام الانتخابات، 

 جریدة  متعلق بالتصریح بالممتلكات،   1997جانفي  11مؤرخ في   97/04مر أ .4

 من  71ملغى بموجب المادة  ، 1997جانفي  12، الصادرة في 03لعدد رسمیة ا
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متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  ، 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون 

  .2006مارس  08صادرة في  ، 14جریدة رسمیة العدد 

یتعلق بعضو البرلمان، الجریدة  2001جانفي  31المؤرخ في  01-01قانون رقم  .5

، مؤرخ 03-08، المعدل بالأمر 2001فیفري  04الصادرة بتاریخ  09الرسمیة رقم 

   . 2008سبتمبر  03، مؤرخة في 49، ج ر عدد2008سبتمبر  11في 

 :النصوص التنظیمیة-د

، 53صادر في الجریدة الرسمیة، العددالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ال .1

، المعدل و المتمم بالنظام الداخلي الصادر في الجریدة 1999أوت  13المؤرخ في 

  .2000جویلیة  30، المؤرخ في 46الرسمیة، العدد

أوت  22، المؤرخة في 49النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة، العدد .2

2017.  

  :المواقع الإلكترونیة -خامسا

  :سالم روضان الموسوي، الآثار القانونیة للحصانة البرلمانیة، متاح على الموقع -

.index.php?titel http://org.jurispe/ 

.  

.  

.  

..  
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  :ملخص

�عت���عضو�ال��لمان�المحور��سا����والمؤدي�للوظيفة����ال��لمان�ال����عد��يئة� 

�عضو� �ولمباشرة �الوقت، �نفس ��� �وتجسده �الشعب �من �شرعي��ا ��ستمد دستور�ة

ال��لمان�لوظيفتھ�ال��لمانية�لا�بد�من�تمتعھ��شروط�حدد�ا�القانون�سواء�لانتخابھ�أو�

� �المشروع �لھ �حدد �كما �والرقابية��عي�نھ، �ال�شر�عية �م�امھ �لممارسة �طار�القانو�ي

�تمتعھ� �ذلك �مقابل ���ا، ��ل��ام �عليھ �الواجب �الواجبات �وكذلك والتمثيلية،

�ب�ن� �وم�ان��ا �ا��ساسة �لوظيفتھ �نظرا �وتحصنھ �تحميھ �وضمانات بامتيازات

  .الدولة�تمؤسسا

  

  

 

Résumé:  

Le membre du parlement est le principal axe et 
faisant une fonction au parlement qui est un organe 
constitutionnel qui tient sa légitimité du peuple et qui 
l’acarne au même temps. Et pour le parlementaire puisse 
accomplir sa mission parlementaire il doit remplir 
certaines conditions stipulées par la loi, tant pour son 
élection que pour sa nomination. Le législateur, de sa 
part, lui a fixé le cadre légal pour l’exercice de ses 
missions législatives, représentatives et du contrôle ainsi 
que les devoirs qu’il doit accomplir. En contrepartie, il 
jouit de privilèges et garanties qui le protège vu sa 
fonction sensible et sa position parmi les institutions de 
l’état. 
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